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  ةـــــــمسؤولیالكلیة لا تتحمل أي

رة من ــــعلى ما یرد في ھذه المذك
.آراء



  :- رضي اللّه عنه- قـال عمرو بن العاص

  

ما وضعت سرّي عند أحد أفشاه عليّ  " 

فـلمته، أنا كنت أضيق به حيث استودعته  

  ."إيّـاه

)452-451(كتاب الصمت وآداب اللسان 



  

  

̥لنˤّاح Էٔǫس یقُدّرون معناه، وللإبداع ԷҬǫسٌ 
ݨود  و˭اصة اҡٔساتذةيحصدونه، ߳ا نقدّر 

تاذ نٔتمَ ǫٔهلٌ قرید الطیبالمشرف اҡٔس̑ ، ف̂
ركم، لكم  لینا تقد̽ ر ووجب̊  ̥لشّكر والتّقد̽

ر اّ كلّ الثنّاء والتّقد̽ .م̲
كم، حقاً إن قلتُ شكراً فشكري لن یوف̀

سعیتم فكان السّعي مشكوراً، إن جفّ 
بكم قلبٌ به صفاء الحبّ  ك̠ ˨بري عن التعّبير̽ 

.تعبيراً 



  أميكل من في الوجود بعد االله،    إلي

كل من اظهروا لي ما هو    إليالغالية ،  

، ابني محمد أنس    إخوتيفي الحياة    أجمل

منهم    الأصدقـاءو عمر الفـاروق والي كل  

جمال، ربيعي    ةقوا سميرحال ،   ألمولدي

عادل وسعدي الهادي والي كل من  

  .أعرفهم من قريب وبعيد
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إلى جلب الودائع الاقتصاديتسعى كثیر من الدول و نتیجة للتطور الهائل في المجال       

إضافة إلى سعیها إلى الحفاظ على رؤوس , المحلي الاقتصادو الاستثمارات الأجنبیة لتنمیة 

هاته الدول على نظام اعتمادو لتحقیق هاته الغایات لابد من ,الأموال الوطنیة من تهریبها

و ثقة مطلقة اطمئناني محصن فكلما كانت هناك حصانة مصرفیة كلما كان هناك مصرف

بشكل متفاوت بین الدول السریة المصرفیةظهر مبدأساس على هذا الأو , لأصحاب الأموال 

هذا المبدأ الذي یعد ثروة وطنیة ثمینة للإقتصاد ,الأقل دیمقراطیة و الدولةالدیمقراطی

عنالإفصاحبعدمالعمیلتجاهالمصرفیتحملهالتزاماً تمثلصرفیةالمالسریةنلأ.الوطني

   .بهالخاصةوالمعلوماتالبیانات

و السریة المصرفیة عبارة عن حق شخصي للعمیل فلا یجوز للطرف المؤتمن علیه إفشاؤه 

الْحَدِیثُ ":من وجهة نظر إسلامیة قال الرسول محمد بن عبدا الله صلى االله لیه و سلم 

سرك أسیرك فإذا تكلمت : " كما قال علي بن أبي طالب كرم االله وجهه ".یْنَكُمْ أَمَانَةٌ بَ 

فحفظ الأموال أیسر , و أعلم أن أمناء الأسرار أقل وجودا من أمناء الأموال,به صرت أسیره

  .من كتم الأسرار

تعارض حتما مع لاقها تفعل الرغم من أن السریة المصرفیة تحقق إیجابیات إلا أنها على إط

هاته الأموال ذات المصدر القذر مكافحة التهرب الضریبي و غسیل الأموال مبدأ و جوب

  .تحول السریة المصرفیة دون معرفة مصدرها غیر المشروعكونها متأتیة من جرائم

, للسریة المصرفیة دور كبیر في المحافظة على رؤوس الأموال الوطنیة جلب الأجنبیة منها

و هو ما یعزز , و عدم البوح بها ونها تعمل على الحفظ و كتمان أسرار العملاء و ذلك ك

و لكن كما سبق ‘ كثر سریة في المجال المصرفي و طمأنینة العمیل في المصارف الأقة ث

الإشارة إلیه فقد تكون السریة المصرفیة هي الملاذ الوحید للأموال ذات المصدر المشبوه فلكا 

أكثر سریة كلما زادت إلیه هروبا الأموال غیر المشروعة فیصعب كان النظام المصرفي
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و من هذا المنطلق تظهر أهمیة البحث في السریة , و بالتالي مكافحتها,معرفة مصادرها

  .المصرفیة

بحكم أن لكل موضوع دوافع في إختیاره تتراوح بین الذاتیة منها و الموضوعیة و یمكن القول 

  :ور أساسا في أن الدوافع الذاتیة تتمح

القدیم من . إهتمامنا العلمي في التطرق لموضوع السریة المصرفیة القدیم الحدیث -

ناحیة تبنیه في كثیر من التشریعات الغربیة بصورة خاصة و بنوع من الحداثة في 

و كما هو معروف فالتشریع الجزائري و لإعتبارات معینة , الكثیر من الدول العربیة 

.قانوني معینق لهذا الموضوع بصورة منفردة مخصصا له نظاملم یكن سبقا للتطر 

و أیضا لزیادة المعارف و المكتسبات , نقص الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع -

.الشخصیة و إثراء المكتبة الجامعیة بمثل هذه المواضیع

توعیة القراء و الباحثین بمدى أهمیة موضوع السریة المصرفیة في المجال المصرفي -

.الجزائرفي 

  :أما عن الدوافع الموضوعیة فترجع أساسا إلى 

معالسریة،والحساباتالمصرفیةالسریةعلىالضوءوتسلیطالمصرفیة،السریةمفهوم-

الإیجابیةالآثارأهموتوضیحالمهنيأوالمصرفيالسرفيالتكتمعنفكرةإعطاء

.المصرفیةللسریةوالسلبیة

وجهود مكافحة الأموال عات بین السریة المصرفیة معرفة مدى توفیق بعض التشری-

.ذات المصدر غیر المشروع المحتمیة في كنف هاته السریة

من خلال , المصرفي بإلتزامه بالكتمانالإخلالعنالمصرفمسؤولیةمدىبیان-

.تبیان صور هاته المسؤولیة

رف في حالة أیضا العمل على حصر الحالات التي ن شأنها عدم قیام مسؤولیة المص-

. البوح بالسر المصرفي 
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  :في دراستنا لموضوع السریة المصرفیة إعتمدنا على المنهج المختلط بین 

و أیضا ,المصرفيالسر تحكمالتيالقانونیةللقواعدعرضالتحینالتحلیليالمنهج-

نها ما یضبط و أیضا م, القواعد القانونیة المنظمة لقیام المسؤولیة بصوره حال الإفشاء به 

.الحالات المستثناة من هاته المسؤولیة 

بعض التشریعات  منها الأجنبیة كالتشریعین بینالمقارنةحالتفيالمقارنالمنهج-

.الجزائري والعراقي , المصري السویسري  و الفرنسي و التشریعات العربیة منها

من بجمیع جوانبها الفقهیة منها و القانونیة مصرفیةالسریة الأنر اعتبعلى إ     

الأحكام بیان یتعین علیناوعلیه. تثیر العدید من الإشكالیافهي تالموضوعات بالغة التعقید 

كما . و نطاق تطبیقها , طبیعتها القانونیة , مضحین مفهومهاالعامة للسریة المصرفیة 

أ السریة و تبیان المسؤولیة المترتبة یستوجب الأمر التطرق للاستثناءات الواردة على مبد

  : و منه یمكن طرح الإشكالیة التالیة . على ألإخلال بهذا المبدأ 

حالاتالوما هي أهم .؟السریة المصرفیةمـا هـو النظـام القانوني الذي تقوم علیه

  .؟المستثناة منها

بالبحثالإشباعدرجةإلىیصلولمةراسبالدحقهیأخذلمةالمصرفییةالسر موضوعإن

في المجال المصرفي فلم نكن نحن والدقیقةالحساسةالمسائلمنكونه حولهوالتحري

هذا  تتناولساتار هذا الأساس وجدت دفعلى،الآخرینالسباقین للتطرق إلیه و لسنا 

ه ما یؤخذ على هاته أنإلاجامعیةرسالةبحث أو, مؤلف قالبفيجاءتمنها ماموضوعال

فمن هذه الدراسات نجد على سبیل المثال الموضوعلهذارتهانظتباینها في هو ساتار دال

  :لا الحصر 

الإلتزامات و العقود التجاریة و عملیات , الوسیط في شرح قانون التجارة المصري -

.للدكتورة سمیحة القلیوبي, الطبعة الخامسة , القسم الثاني , الجزء الثاني ,البنوك 

دراسة مقارنة بین التشریع المصري و . ة الجنائیة عن الأعمال البنكیة المسؤولی-

, الإسكندریة , دار الجامعة الجدیدة للنشر , زینب سالم. للدكتورة, الجزائري التشریع

  .2010سنة , مصر
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, حدود إلتزام البنك بالسریة المصرفیة و الآثار القانونیة المترتبة عن الكشف عنها -

رسالة للحصول على درجة ماجستیر في , للمؤلف مناع سعد العجمي, دراسة مقارنة 

2010سنة , جامعة الشرق الأوسط , تخصص القانون الخاص , القانون 

منشورات الحلبي بغكتور نعیم مغبللد,مصرفیة دراسة في القانون المقارنالسریة ال-

  .1996سنة , لبنان , بیروت , الحقوقیة 

مذكرة لنیل درجة , للطالبة الحاسي مریم , على السر المهني إلتزام البنك بالمحافظة -

كلیة الحقوق , جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان , الماجستیر تخصص مسؤولیة المهنیین 

  .2012-2011سنة , و العلوم السیاسیة 

مذكرة , للطالبة بسالم عبلة ,السر المصرفي في ظل الإلتزامات الجدیدة للبنك -

محمدجامعة,ة ماجستیر في الحقوق تخصص قانون الأعمال مقدمة لنیل شهاد

.سنة 2015, سطیف ,دباغینلمین

, للطالب فلیج كمال ,المسؤولیة الجزائیة للمصرف في ظل قانون مكافحة الفساد-

كلیة , مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في قانون العقوبات و العلوم الجنائیة 

  .2014-3013سنة , جامعة قسنطینة , الحقول 

حیث تناولنا  :تقسیم هذا البحث لفصلین أساسیینارتأینالدراسات الحدیثة اتماشیا و      

فیه لمفهومها و ما یشتمل علیه من نا للسر البنكـــي، و تعرضماهیة ل الأول لفصي اف

و والشخصيالموضوعيبیقهاو أیضا تطرقنا لنطاق تطو طبیعة قانونیة ,نشأة, عریفت

مصرفي و مترتبـة عـن إفشـاء السـر الالالمسؤولیةخصصنا الفصل الثاني لبیان ثم . الزماني

  .الإستثناءات الواردة علیه 

ربما ، و هـذا هاز أثناء إنجهذا الموضوع كغیره من المواضیع لابد أن تعترضه صعوبات      

ع المتخصصة في هذا عل أهم صـعوبة واجهتنا هو قلة المراج، ولفیهقصـورما یبرر أي

أجنبیة تكاد تخلو من االمتحصل علیهب فجل الكتخاصة على المستوى الوطني الموضوع 

  . الإشارة إلى موقف المشرع الجزائري لهذا الموضوع
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الاجتهادات القضائیة فـي مجـال السریةإن لم نقل إنعدام لا ننس مشكلة ندرة أیضا 

عتبر فتي مقارنة یالبنكي التشریعأن إلى راجع ما ربي الجزائر وذلك ف، وخاصة المصرفیة 

  .بالدول الأخرى

كما لا یفوتنا أن نوضح أن من أبلغ و أهم الصعوبات التي إعترضتنا هي أن موضوع 

السریة المصرفیة هو موضوع بالغ التعقید و متشعب فمن غیر المعقول حصره في عدد 

ئتي صفة حین تطرقه لجزئیة واحدة محدود من الصفحات فأصغر مرجع وجدناه تجاوز الما

  .   فقط من هذا الموضوع 

  

  



  :الفصل الأول 

  .ماهیة السریة المصرفیة 

  

  : المبحث الأول 

  .مفهوم السریة المصرفیة

  

  :المبحث الثاني 

  .نطاق تطبیق السریة المصرفیة 

  

  :المبحث الثالث 

.تقییم السریة المصرفیة
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  .ماهیة السریة المصرفیة: الفصل الأول 

سر متعلق بأي مهنة أخرى واجب مهني عتبر السر المصرفي شأنه أي شأن أيی        

و هو ركیزة أساسیة في كل نظام مصرفي كونه یتعلق بالثقة و الاطمئنان , و أخلاقي 

أسرار فالبنك ملزم بالمحافظة على, المتوخاة من لجوء العمیل إلى مصرف دون آخر 

و مبدأ السریة المصرفیة . عملائه و عدم البوح بها للغیر باعتباره مؤتمنا بحكم النشاط 

إلا أن التشریعات المقارنة لا تسیر على وتیرة واحدة , تقوم علیه معظم الأنظمة البنكیة 

و كذا .  في مجال تبنیها كنظام قائم بذاته من أو ربطه بالسر المهني بالمفهوم العام

الأنظمة في مجال حمایة هذا المبدأ فمنها ما یعتبر السریة البنكیة إلتزام مطلق لا تختلف

یمكن ورود استثناء علیه و منها ما ینظر إلیه بنظرة مرنة یمكن  أن ترد على السریة 

  .إستثناءا 

, و للوقوف على ذلك وجب التعمق في ماهیة السریة المصفیة ابتداء امن مفهومها        

الأمر الذي . و تبیان إیجابیاته و سلبیات, وصولا لتقییم هذا النظام ,طاق تطبیقها مرورا بن

, أوجب علینا تقسیم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث الأول بعنوان مفهوم السریة المصرفیة

أما المبحث الثالث فكان بعنوان , ورد تحت عنوان نطاق تطبیق السریة, المبحث الثاني

     .تقییم السریة المصرفیة

  

  

  

  

  



.ماهیة السریة المصرفیة: الفصل الاول 

7

  .مفهوم السریة المصرفیة: المبحث الأول

  .المقصود بالسریة المصرفیة: المطلب الأول

  .تعریف السریة المصرفیة: الفرع الأول

التعریف اللغوي للسر :

أمرالغیر،فالسرعننفسهفيویخفیهویسرهالإنسانمایكتمه "لغة،هوالسر

أسر الشي كتمه و أظهره و هو من و, أسررت به ماأخفیت،والسرمایكتم،والسر

  .1"و سررته و أعلنته و أسر إلیه حدیثا أي أفضى, الأضداد سررته كتمته 

ما یخفیه الإنسان في نفسه من الأمور التي عزم علیها و سر , و السر هو ما یكتم 

  .2"جمعه أسرار و سرار, الشيء خالصه 

ا أو ظاهرا شائعا للكافة و أن یكون واقعة لا تعد أمرا معروف" و عرف على أنه         

  .3" من شأن الإطلاع علیه أن تعطي للغیر إطمئنان أو تأكد لم یكن لدیه من قبل

 الفقهيالتعریف:

إلتزام موظفي المصارف " قد عرف جانب من الفقه السریة المصرفیة بأنها         

عتبار المنصرف مؤتمنا بإ, بالمحافظة على أسرار عملائهم و عدم الإفصاح بها لغیرهم 

علیها بحكم مهنتهم خاصة و أن علاقة المصرف مع عملائه تقوم على الثقة التي 

  .4" یكون عمادها كتمان المصرف لأسرار عملائه المالیة 

                                                          
ص , 1995,بنانل, بیروت , المجلد السابع ,دار صادر للطباعة و النشر,)د ط(, المجلد السابع , لسان العرب , إبن منظور -1

193 .  

,المؤسسة الوطنیة للكتاب, الطبعة السابعة ,س الجدید القامو , و الجلالي بن حاج , لبلیش بلحسن ا, علي بن هایة -2

  .464ص,1991,الجزائر 
دراسة للقضاء المصري و المقارن و تشریعات . عملیات البنوك من الوجهة القانونیة , علي جمال الدین عوض -3

  .197ص , 1989,صرم, القاهرة ,) د د ن(,)د ط(,البلاد العربیة 
مجلة , ] واقع السریة المصرفیة في الجزائر و تأثیره على مكافحة جریمة تبییض الأموال[ , دریس باخویة . أ-4

  ..307ص , 07العدد , , ة محمد خیضر بسكرةجامع, كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ,المفكر
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أمر غیر معروف و غیر :" أیضا من التعریفات الفقهیة للسریة المصرفیة نجد        

, یرا یضر بمصلحة العمیل و وضعه المالي شائع بحیث یؤثر إطلاع الغیر علیه تأث

اب أحد العملاء أو الضمانات التي قدمها لقاء تسهیلات مصرفیةــــكإفشاء رصید حس

"1  .  

إلتزام البنك بعدم إفشاء أیة : " في حین عرفها جانب أخر من الفقه بأنها         

طه المصرفي و معلومات أو وقائع تصل إلى علمه عبر العمیل في سیاق تأدیته نشا

یدخل في ذلك رقم حساب العمیل و القروض و الشیكات التي یسحبها العمیل مع البنك 

و یلاحظ على هذا التعریف رغم ما "  و عملیات التحویل المصرفي لحسابات أخرى

یتمیز به من دقة تضییقه لمفهوم السریة المصرفیة على المعلومات التي یقدمها العمیل 

أن السریة ینبغي أن تكون بشكل أوسع بحیث تمتد لكل المعلومات و الحال  , للبنك 

سواء أكان , المتوفرة لدى المصرف لدى المركز المالي للعمیل صاحب الحساب 

أم من مصادره الخاصة الأخرى و كذا , المصرف قد حصل علیها عن طریق العمیل نفسه

  .2عن ذلك العمیل و الملاحظات التي یدونها المصرف في سجلاته , الاستنتاجات 

مصارف و على أنه موجب ملقى على ال: "و قد عرفها الأستاذ نعیم مغبغب         

أجهزتها و مستخدمیها و جمیع الأشخاص المرتبطین بها بعلاقات معینة بحفظ التكتم 

نها التي وصلت إلى علم ئعلى كل المعلومات الإقتصادیة و الشخصیة المتعلقة بزبا

ظیفة مع التسلیم بوجود قرینة و رستهم لمهنتهم أو في معرض هذه الالمصارف إبان مما

  3" بالحفاظ على سریتها لمصلحة الزبون

كل صفة :" ا عرف الفقیه عبد الحمید المنشاوي السریة المصرفیة على أنها مك       

لواقعة ما یتضمن انحصار العلم بها في عدد محدود من الأشخاص إذا كانت ثمة 

                                                          
مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة , ]شاء السریة المصرفیةالمسؤولیة الجزائیة عن إف[ , إیاد خلف محمد جویعد .د-1

  .  04ص , 2010سنة , العراق ,23العدد , الجامعة 
مجلة , ])دراسة في فلسفة السریة المصرفیة( السریة المصرفیة بین الإبقاء و الإلغاء [ ,یوسف عودة غانم . د-2

  . 184ص , 2010نیسان ,العراق,المجلد السابع , 26العدد , العلوم الاقتصادیة 
لبنان , بیروت , منشورات الحلبي الحقوقیة , )د ط(,السریة المصرفیة دراسة في القانون المقارن , نعیم مغبغب . د-3

  .11ص , 1996سنة ,
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فالسریة تقتضي أن لا یعلم بالواقعة سوى أشخاص , و أكثر في ذلك مصلحة لشخص أ

محددین أما إذا كانت معلومة لدى عدد كبیر من الأشخاص إنتفت عنها صفة تلك 

.1" الصفة 

كل أمر أو واقعة تصل إلى علم : " ورد أیضا تعریفا فقهیا للسریة المصرفیة على أنها 

النشاط و سواء أفضى العمیل نفسه إلى البنك سواء بمناسبة نشاطه أو بسبب هذا

" یل مصلحة في كتمانهو یكون للعم, ى به أحد من الغیر البنك بهذا الأمر أو أفض

بمعنى أن تكون المعلومات المعطاة من البنك عن عمیله مما یطمئن المستعلم عن مركز 

  .2ة فیه أو من شأن هذه المعلومات التخوف من التعامل معه أو الثق, العمیل المالي

إلتزام : " أیضا من التعریفات الفقهیة للسریة المصرفیة ما ورد تعریفها على أنها         

و , موظفي المصارف بالمحافظة على الأسرار التي تصل إلیهم بحكم مهنتهم المصرفیة 

فعلاقة المصرف مع عملائه عمادها الثقة التي یعززها , عدم فضائهم بها إلى الغیر 

  .3" رف لأسراره كتمان المص

السریة " و بین " سر المهنة المصرفیة" وهناك من یفرق بین مصطلح         

و تدعیم روابط الثقة بین موظف , فالأول یهدف إلى حمایة المصالح الفردیة " المصرفیة

بإعتبار أن السر المعهود به إلى موظف البنك بحكم الضرورة هو من , البنك و عمیله 

و , و یعد كشفه إعتداء على الحریة الشخصیة للعمیل , لخاصة للعمیل صمیم الحیاة ا

إلى –فضلا عن ذلك –أما السریة المصرفیة فتهدف , على حق من الحقوق الملازمة لها 

                                                          
هنیین مذكرة لنیل درجة الماجستیر تخصص مسؤولیة الم(, إلتزام البنك بالمحافظة على السر المهني , الحاسي مریم -1

  .11ص , 2012-2011سنة , الجزائر , كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة , جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان , )
الإلتزامات و العقود التجاریة و عملیات البنوك , الوسیط في شرح قانون التجارة المصري , سمیحة القلیوبي . د-2

  .324ص , 2007, مصر , القاهرة , ار النهضة العربیة د, الطبعة الخامسة , القسم الثاني , الجزء الثاني ,
دراسة مقارنة بین التشریع المصري و التشریع الجزائري ( المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال البنكیة  , زینب سالم . د  - 3

  .220ص , 2010سنة ,مصر, الإسكندریة , للنشر دار الجامعة الجدیدة ,)د ط(,) 
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یا لتحقیق و حمایة المصالح الإقتصادیة سبإعتباره عنصرا أسا, المصرفي الائتمانحمایة 

  .1العلیا للدولة 

  

.رفیة في التشریع الجزائريتعریف السریة المص-

و لم , رغم أن المشرع الجزائري لم یفصل السریة المصرفیة عن السر المهني       

لبنك البركة 2010إلا أنه ورد وفق التقریر السنوي لسنة , یضبطها بقانون خاص 

السریة المصرفیة هي المعلومات السریة ذات العلاقة بالمجموعة : " الجزائري على أن 

  .2" المعلن عنها علنا سواءا في صورة كتابیة أو شفویةغیر 

  

.التطور التاریخي للسریة المصرفیة: الفرع الثاني

  

فمن خلال , حضارة بلاد الرافدین تعتبر أقدم الحضارات التي إعتمدت المصارف       

فقد تضمن مجموعة من القرارات, قانون حمو رابي یتبین أنه أقدم سند تشریعي للمصرف 

یشرع قرارات : غله المصرف " بما فیها ما تعلق بالمصرف شماس , الصادرة بإسم الملك 

  .3الأنصاف المنحوتة على الحجر

في العصر القدیم كان النشاط المصرفي مرتبط بالمعابد و یعتبر شأنا مقدسا        

یعتبر سرا بالآلهةفكل ما یتصل , و لحسابها الآلهةیكتسي طابع الكتمان لأنه یتم بإسم

                                                          
دراسة , ثار القانونیة المترتبة عن الكشف عنها ام البنك بالسریة المصرفیة و الآحدود إلتز , مناع سعد العجمي   -1

,جامعة الشرق الأوسط , تخصص القانون الخاص , )رسالة للحصول على درجة ماجستیر في القانون (, مقارنة 

  .20ص , 2010سنة ,الأردن
ص , منشورات البنك السنویة , 2010دیسمبر 31, الجزائر , 2010التقریر السنوي لسنة , بنك البركة الجزائري -2

152.  
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق فرع قانون (, " السریة المصرفیة " السریة في البنوك , بوساعة لیلى -3

  .16: ص , 2011-2010سنة , 1جامعة الجزائر , ) الأعمال
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فكهنة المعابد یتلقون القرابین و , لا یجوز الإفصاح به و غلا تعرض المفشي للعنة 

  , 1الودائع لصالح الآلهة

الى 3400في بلاد ما بین النهرین الذي أسس حوالي سنة روج دو روكهیكل       

ین أن قبل المیلاد هو أقدم بناء مصرفي معروف حالیا و من الآثار الباقیة یتب3200

المقایضة سمحت لرجال الدین بمزاولة عدة أعمال مصرفیة و إعطاء القروض بفائدة و 

لم ینص قانون حامورابي . تسلیفات و أن الحاسبة كانت تدون على قطع قرمید صغیرة 

صراحة على السریة المصرفیة لكن یمكن الاستدلال علیها عندما نجد إن المصرف یلعب 

الذي أعطاه إمكانیة الكشف عن السجلات في حالة نزاعه إلى حد ما دور كاتب العدل

مع الزبون مم یسمح لنا أن نستنتج من الاستثناء مبدأ السریة المصرفیة الواجب احترامه 

  .2بلا جدال

عند الفینیقیین تم إستبدال التجار بالكهنة لكن لم تظهر السریة المصرفیة بشكل         

الوسطى  تم فصل النشاط المصرفي عن النشاط الدیني و في العصور , نظام قائم بذاته 

إنفصالا تاما و منه ظهرت البنوك بصورة تضاهي البنوك الحالیة فنشأ اول بنك بالبندقیة 

فكان حینها التجار یقیمون هالة من , و منه توالى إنشاء البنوك فیما بعد , 1157سنة 

  . 3ى غیرهم من المنافسینالكتمان حول نشاطهم حتى لا تتسرب أسرار أعمالهم إل

ففي القرن الخامس عشر اعترف للشخص الذي یتعاطى نشاطا مصرفیا بعدم          

و لا حتى لامرأته و نصحوه بان یخفي هده , كشف أسرار المهنة لأحد أفراد عائلته 

الأسرار في مسكن بحیث لا شيء یظهر منه إلى الخارج متخذا له أبواب و سلالم تقیه 

  .4حیث یدخل الرسل  العمال وناقل الأخبــــارالخطر من 

أیضا في تلك الحقبة ماهیة السریة المصرفیة لا تختلف عن باقي الحقوق العائدة          

و أسرار بعض الإدارات , و أسرار المحاماة ,للأسرار المعترف بها شرعا كالأسرار الطبیة 

                                                          
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر حقوق فرع قانون . (شئة عن إفشاء السر البنكي المسؤولیة المدنیة النا, بوساحة نجاة -1

  .   07ص , ) د ت ن( , الجزائر : جامعة قصادي مرباح , )خاص 
  .13ص , المرجع السابق, )السریة المصرفیة دراسة في القانون المقارن(, نعیم مغبغب . د-2
  16: ص , المرجع السابق , بوساعة لیلى -3
  .07ص , المرجع الساق , حة نجاة بوسا-4
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 AMBROISEي أنظمة مصرف حیث برزت التزامات المحافظة على هذه السریة قدیما ف

SAINT في میلانو التي تنص على انه تحت طائلة العزل و إنزال عقوبات اشد لا تعطى

  .أو وكیله أو احد ورثته,  معلومات لأي شخص بمعزل عن الشخص المعني ذاته

التزام غیر أن هذا الالتزام تحول في العصر الحدیث و في معظم التشریعات إلى         

. و أحیانا المسؤولیة الجنائیة , تب على الإخلال به قیام المسؤولیة المدنیة بلیتر قانوني

و من هذا المنطلق أورد الأمر الملكي الصادر في عهد لویس الرابع عشر نصحا صریحا 

أو الإطلاع علیها أمام القضاء إلا في مسائل معینة , یحرم طلب تقدیم الدفاتر التجاریة 

و القسمة في حالة الشیوع مبتغیا من هذا , ها التركات وردت على سبیل الحصر مكن

  .النص المحافظة على الأسرار التي تتصل بالنشاط التجاري 

یمكن تبیان المواقف العملیة التي أدت إلى قیام السریة المصرفیة في بعض          

  :1البلدان على سبیل الاقتضاب كما یلي

لتي تجعل من سویسرا مثالا هناك العدید من الاعتبارات ا: في سویسرا-

و , و ذلك عندما یثار مركز توزیع المعاملات غیر المشروعة , منفردا في العالم بأكمله 

و یبرر هذا الموقف العدید من الأسباب منها الزجر المتزاید للمواد , غسیل الأموال 

" لوفة وضعت الأسواق المصرفیة المأ1981المخدرة من قبل الإدارة الأمریكیة منذ عام 

الخاصة بغسیل الأموال المتحصلة من المخدرات " بنما و بیرمودا و كیراسو و جامینا 

مما حدا بالقائمین على أمر تلك الشبكات إلى الاتجاه , الواحدة تلو الأخرى تحت المراقبة

و الثاني الفضة , صوب سویسرا التي تعد على مستوى العالم بمثابة السوق الأول للذهب 

و , و لوه فروع منتشرة في أنحاء العالم , ك نظام بنكي قدیم ذو تقنیة عالیةو هي تمل, 

علاوة على ذلك ینص القانون الفیدرالي الخاص بالبنوك السویسریة و صنادیق الإدخار 

أشهر أو بالغرامة 6یعاقب بالحبس الذي لا تتجاوز مدته : " على أن 48في مادته 

شى سرا عهد إلیه به و كان على علم به فرنك كل من اف50.000التي تصل إلى 

سواء بوصفه عضوا في جهاز بنكي أو مندوبا أو مصفیا أو , بسبب تكلیفه أو وظیفته 

                                                          
,,)د  د ن( ,)د ط(,دراسة مقارنة , تهریب الأموال و السریة المصرفیة أمام القضاء الجزائي , نعیم مغبغب . د-1

  .10ص ,1986, لبنان, بیروت 
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كما , أمین حسابات أو مراقب لجنة البنوك أو مستخدما لمؤسسة  مراجعة معتمدة 

ة و تكون العقوب. یعاقب بنفس العقوبة كل من حرض الغیر على إنتهاك السر المهني 

و , فرنك إذا إرتكبت الجریمة عن طریق الإهمال 30.000هي الغرامة التي تصل إلى 

یظل إنتهاك السر المهني معاقبا علیه حتى و لو إنتهى التكلیف أو الوظیفة أو لم یعد 

الذي أدرج 1934نوفمبر 8و هكذا یحمي قانون " حائز السر یمارس مهنته إطلاقا

التكدسات من الذهب و النقود و المستندات من تطفل السر المصرفي و بفاعلیة هذه 

.   1خزائن الدول الأجنبیة 

تعتبر سویسرا حاملة تراث السر المصرفي في القرن الحالي و حامیته في بلدان -

:2العالم قاطبة أما الدوافع التي جعلتها كذلك فهي

تعود إلى إندلاع الحرب الطائفیة بین الكاثولیك و : دوافع طائفیة

لبروتستانت في بعض دول أوربا الغربیة فأخذ الرعایا البروتستانت ا

مما حتم على المصارف . الفرنسیین یهجرون مع أموالهم إلى سویسرا 

التشدد في حفظ التكتم حول الأموال رعایة لمصلح الزبائن الملاحقین 

.طائفیا

ى تم تهریب الأموال إبان الحرب العالمیة الثانیة إل: دوافع إنسانیة

فالغایة كانت الهروب من . سویسرا بهدف التستر وراء السریة المصرفیة

الإضطهادات العنصریة مما دفع بالسلطات السویسریة إلى اعتماد 

من قانون المصارف الخاصة بالسریة المصرفیة لحمایة 74: المادة 

و لضمان دم إفشاء أسماء أصحابها الملاحقین , رؤوس الأموال هذه 

.یةمن طرف الناز 

و عدم الانخراط في ,و ذلك بالتزام سویسرا الحیاد : دوافع سیاسیة

المعسكرات المتحاربة مما یسمح القول بأن وراء السریة المصرفیة دوافع 

                                                          
القاهرة ,)د  ت ن(, ة دار النهضة العربی,)د ط(, السیاسة الجنائیة في مواجهة غسیل الأموال, محمد سامي الشوا ..د-1

  .85- 84ص , 
  .12ص ,المرجع السابق, ) تهریب الأموال و السریة المصرفیة أمام القضاء الجزائي ( , نعیم مغبغب . د-2



.ماهیة السریة المصرفیة: الفصل الاول 

14

سیاسیة تعتمدها السلطات السویسریة مستندة غلى الحیاد المشهور عنها 

.و مبادئ المجتمع الدیمقراطي

و لا , ملزمة بالكتمان المصرفي إن المصارف النمساویة: في النمسا-

إلا في الحالات التي نص لیها القانون . یجوز لها إفشاء أیة معلومات تتعلق بالزبائن 

أن المشرع سمح مؤخرا للمصارف بإمكانیة فتح حسابات غیرخاصة أمام القضاء الجزائي 

جلب و الدافع الأساسي إلى ذلك هو بالطبع,مغفلة دون معرفة هویة صاحبه بشروط

.1الأموال و توظیفها في النمسا اقتصادیا 

أقدم المشرع الفرنسي على تأمیم المصارف الأربعة الكبرى عام : في فرنسا-

و عمد إلى إخضاع مدراء هذه المصارف و مراقبیها إلى السریة المصرفیة 1945

صرف في و بعدها رجح الرأي الفقهي القائل بضرورة اعتبار الم, المعاقب علیها جزائیا 

من قانون 278: مصاف الأشخاص الملزمین بالسر المهني عملا بأحكام المادة 

و الدافع إلى ذلك هو إعتبار المصرف مؤتمنا ضروریا یجمع , العقوبات الفرنسي 

الأموال بهدف إعادة توزیعها بموجب إعتمادات تلبیة للمصلحة العامة و في العام 

ى تأمیم القطاع المصرفي الفرنسي و ألزمه أخذ بنفس الطریق عندما أقدم عل1981

بحفظ السریة المصرفیة بهدف عدم زعزعة الثقة بهذا القطاع و لكي لا یترك المجال 

.2للشك أمام المواطنین الذین یتهافتون على تهریب رؤوس أموالهم إلى الخارج

أورد المشرع المصري في قانون العقوبات العام نصا یعاقب : في مصر-

الإفضاء بالسر من شخص اؤتمن علیه بحكم عمله أو صناعته في غیر على تعمد 

من القانون 2013: فقررت المادة , الأحوال التي یوجب فیها القانون الإفضاء أو یجیزه 

أو غیرهم معهودا .. یادلة كل من كان من الأطباء أو الجراحین أو الص: " المذكور أن 

أؤتمن علیه فأفشاه في غیر الأحوال ظیفته سر مخصوصو لیه بمقتضى صناعته أو إ

التي یلزمه فیها القانون بتبلیغ ذلك یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة شهور أو 

                                                          
, دراسة مقارنة حول جرائم رجال الأعمال و المؤسسات التجاریة , قانون العقوبات الإقتصادي , غسان رباح . د-1

ص , 2004, )د ب ن ( ,)د د ن(,طبعة جدیدة,یة و الجمركیة و جمیع جرائم التجار المخالفات المصرفیة و الضریب

130-132  
  .14ص , المرجع السابق , )تهریب الأموال و السریة المصرفیة أمام القضاء الجزائي(,نعیم مغبغب . د-2
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و یرى البعض أن هذا النص ینسحب على ". بغرامة لا تتجاوز خمسین جنیها مصریا 

أو "و إنما تضمن عبارة , إذ لم یأت النص على سبیل الحصر. وضع البنوك التجاریة

".غیرهم

أصبح 1957لعام 163: بعد صدور قانون البنوك و الائتمان المصري رقم       

ینطبق على المصرف وصف الأمین على السر بحكم الضرورة و من ثم یدخل في عداد 

من قانون العقوبات المذكورة 301: الأشخاص المقیدین بالكتمان وفقا لنص المادة

  .1أعلاه

أول تنظیم تشریعي 1990لسنة 205: حسابات البنوك رقمیعتبر قانون سریة        

و الاستثناءات , و حدد نطاقه, و قد عالج فیه المشرع مبدأ السریة , للسریة المصرفیة 

  .و الجزاءات المترتبة على الإخلال به, الواردة علیه

17: كما أكد المشرع المصري على مبدأ السریة عند صدور قانون التجارة رقم       

إذا كان الحسابالجاري مفتوحا : " منه على أنه 377: إذ نص في المادة 1999لسنة 

فلا یجوز للبنك إعطاء بیانات أو معلومات عن رقم الحساب أو حركته أو , لدى البنك 

,أو وكیله الخاص أو لورثته أو الموصى لهم بعد وفاته, رصیده إلا لصاحب الحساب 

  .2" أن سریة الحساباتــفي ش  1990لسنة 205: أو وفقا لأحكام القانون رقم 

فقد تم 2003لسنة 77: و بصدور قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد رقم          

غیر أن المشرع نقل القواعد الخاصة بالحفاظ على سریة .1990لسنة 205: إلغاء قانون رقم 

لسنة 77: من القانون رقم 101إلى 97من : ى المواد الحسابات التي یتضمنها القانون الملغى إل

2003.

:في الجزائر-

من 158: مبدأ السریة المصرفیة لم یكن له اثر قانوني في الجزائر إلا بموجب المادة 

17: و تم تعدیلها بموجب المادة 19903أفریل 14: المؤرخ في 10-90: القانون رقم 

                                                          
  .132-131ص , المرجع السابق , غسان رباح . د-1
  .190- 189ص , سابق المرجع ال, یوسف عودة غانم.د--2
العدد , الجریدة الرسمیة , الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة , المتعلق بالنقد و القرض 10-90: القانون رقم -3

  .538ص , 1990أفریل 16
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المعدل و , 1المتعلق بالنقد و القرض 2003أوت 26: المؤرخ في 11-03: من الأمر 

و المتعلق بالنقد و القرض 2010أوت 26: المؤرخ في 04-10: المتمم بالأمر 

فألزمت الأشخاص الوارد ذكرهم في نص المادة بواجب السر المهني تحت طائلة العقوبات 

یعاقب بالحبس " :من قانون العقوبات الآتي نصها 301: المنصوص علیها بنص المادة 

ج الأطباء و الجراحون و ,د5000إلى 500من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 

الصیادلة و القابلات و جمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو المهنة أو الوظیفة 

الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها و أفشوها في غیر الحالات التي یوجب علیهم 

و هنا الوظائف كانت على سبیل المثال لا " ائها و یصرح لهم بذلكفیه القانون إفش

  .الحصر 

23: المؤرخ في 10-93: من المرسوم التشریعي رقم 49: و كذا المادة           

و ,المتعلق ببورصة القیم المنقولة التي تنص على إختصاص لجنة تنظیم 19932ماي 

خلال سهرها على مراعاة أخلاقیات المهنة و مراقبة عملیات البورصة لحمایة السوق من

التي تفرض نفسها على المتعاملین في البورصة وفق لائحة تصدرها اللجنة من بین هذه 

مما " غیرمحلهاةفیسریبمعلوماتتسریعدم" المهنة المبادئ التي تدخل ضمن أخلاقیات 

لي لم یكن موضوع و بالتا,یعني أن السر المصرفي في الجزائر هو جزء من السر المهني

  .تقنین خاص ینص صراحة علیه

  

أنواع الحسابات المعنیة بالسریة المصرفیة:  

تجدر الإشارة إلى مبدأ السریة یختلف من نظام إلى آخر فیكون أكثر شدة بالنسبة         

و تتقلص هاته الشدة في الكثیر من الأنظمة الاستبدادیة التي لا , للأنظمة الدیمقراطیة

و قد تبنى التعامل المصرفي ثلاث أواع من الحسابات ,سریة في مواجهتها تؤمن بأي 

  :المصرفیة فنجد 

                                                          
العدد , یة الجریدة الرسم, الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة , المتعلق بالنقد و القرض 11- 03: الأمر رقم -1

  .18ص , 2003أوت , 52
, الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة , المتعلق ببورصة القیم المنقولة 10- 93: المرسوم التشریعي رقم -2

  .1993ماي , 34العدد , الجریدة الرسمیة 
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عند فتح أي حساب أو ودیعة لدى البنك وجب على العمیل : الحساب التقلیدي-1

و عنوانه كما وجب علیه أن یقدم نموذجا من ,أن یملا إقرارا بموجبه یفصح على إسمه 

یتعرف على شخصیته خاصة إذا أجرى عملیات توقیعه لیتسنى لموظف المصرف أن

, و یتمتع هذا النوع من الحسابات بقدر عال من السریة , سحب نقدیة مباشر من الشباك 

إلا . و التكتم في البنوك السویسریة التي لا تجیز الإطلاع على معلومات العمیل التقلیدي

. 1في حالة التحقیقات الجنائیة 

و یتم التعامل بأرقامها دون , ل إسم العمیل عن رقمه مفاده فص: الحساب المرقم -2

و لا یمكن الجمع بین الإسم و الرقم إلا بمراجعة جمیع الوثائق , معرفة إسم صاحبه 

فلا یمكن سحب المبالغ من الحساب بواسطة الشیكات و یتم تنفیذ . الخاصة بالحساب 

ة ما یكون كبارهم بمعنى و عاد, التعامل بهذا الحساب بواسطة عدد محدد من الموظفین

.2أن إسم صاحب الحساب الظاهر بالرقم یعرفه القلة من هؤلاء الموظفین 

ظهر هذا النوع من الحسابات نتیجة عجز :الحساب المفتوح بإسم مستعار -3

و نتیجة ما للبنوك السویسریة ,و التقلیدیة على حمایة معلومات العمیل ,الحسابات المرقمة

سریة فقد عمدت إلى السماح بفتح الحساب تحت إسم مستعار بدیلا من خبرة في تطبیق ال

و تتم عملیة فتح الحساب بتقدیم طلب من نسختین الأولى , عن الإسم الحقیقي للعمیل 

. 3و الثانیة بالاسم المستعار, بالاسم الصحیح

و تفضي له قدر كبیر من السریة,و هناك من المصارف ما تتبنى نوع رابع من الحسابات

الذي یتم فیه ظهور شخصین الأول صاحب الحق القانوني الحساب الائتمانيو هو 

و الثاني , و عادة ما یكون محامیا أو وكیل أعمال أو صاحب شركة إئتمانیة , للودیعة 

و تتم إدارة هذا الحساب . هو صاحب الحق الاقتصادي للودیعة و هو المالك الحقیقي لها

أو شركة إئتمانیة ففي سویسرا , أو وكیل الأعمال,امي من طرف الشخص الأول أي المح

                                                          
  .91ص , المرجع السابق, محمد سامي الشوا .د-1

,)د د ن(,الطبعة الأولى , دار النهضة العربیة , دراسة مقارنة, الأموال جریمة غسل ,عزت محمد العمري . د-2

  .276ص , 2006, جمهوریة مصر العربیة , القاهرة 
  .94- 93ص , المرجع السابق, محمد سامي الشوا.د-3
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یدار من قبل محام أو وكیل ) B1( الأول , یوجد نموذجان من الحسابات الإئتمانیة

  . 1یحرك كم قبل شركة إئتمانیة) B2(و الثاني , أعمال

  .الطبیعة القانونیة للسریة المصرفیة:الثانيالمطلب 

الطبیعة القانونیة للسریة المفروضة على المصرف سعت عدة نظریات لاستنباط       

أو , من العقدانحدارهاغیر أنها تتراوح بین .آخرالتي مجملا تختلف من تشریع إلى 

و هناك من یرجعها إلى العادات و علیه یمكن التفصیل , الخلط بین نظریتینأو, القانون

  :التاليفي ذلك على النحو 

  .نظریة العقد: الفرع الأول

هاته النظریة یلتزم المصرف بموجب السریة انطلاقا من اتفاق یربط المصرف وفق

فعامل .بالزبون حتى و لو لم تتم الإشارة إلى ذلك في العقد أو الاتفاق بشكل صریح

بمعنى , الثقة الذي یدفع العمیل إلى التعامل مع المصرف لا یتطلب النص علیه صراحة

لولا الثقة لما سعى الزبون للجوء لأنه,كون بصورة مطلقة أو التكتم ی, أن الالتزام بالسریة 

ا أن موجب السریة یشكل أن هذا الأخیر من جهته یعلم جیدكما, إلى خدمات المصرف 

و بفضله یتوجه العملاء إلیه مما یعني أن السریة المصرفیة تدخل ,حجر الزاویة لنشاطه 

.لم ینص علیه صراحةن ن المصرف و العمیل كشرط أساسي و إفي العلاقة بی

بناءا على هاته النظریة یقتصر الجزاء المترتب على الإخلال بهذا الإلتزام على المسؤولیة 

حیث یؤكد الفقه الفرنسي من جهته على أن . المدنیة دون أن یرتب أي مسؤولیة جزائیة

ت و من مستلزما, الإلتزام بحفظ السر المصرفي یعد تبعیة ضروریة لكل العقود البنكیة

ذلك أن العمیل عند تعاقده مع البنك یعتقد بالضرورة أن السر المصرفي .العقود المصرفیة 

                                                          
  .277ص , المرجع السابق, محمد العمري عزت. د-1
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غیر . ةبحسننیالذیینبغیتنفیذهالعقد الإطار من إلتزامات البنك و أن هذا السر لا ینفصل عن 

أن ما لا تتفق علیه التشریعات المتبنیة لهاته النظریة هو إختلافها في تحدید نوع العقد 

:وكالة أم عقد إیجار خدمات, عقد ودیعة هل هو

على عقد ودیعةمیل و المصرف هو عمن التشریعات ما جعلت العقد الرابط بین ال

و هو كأي مودع لیه تجب , إعتبار أن السر البنكي مودع لدى المصرف بحكم نشاطه 

علیه المحافظة على الشيء المودع و عدم التصرف فیه لا بإذن من صاحب الشأن  و 

من 378: من خلال الترجمة الحرفیة لنص المادة سار علیه المشرع الفرنسي هو ما 

غیر أنه یؤخذ . 1قانون العقوبات التي إعتبرت السر المعهود به إلى البنك هو عقد ودیعة 

على هاته النظریة أن موضوع الودیعة لا یكون إلا على شيء منقول إضافة غلى ذلك أنه 

ال تطبیق مفهوم الودیعة على الأشیاء التي تسلم للبنك فذلك لا إذا أمكن في أحسن الأحو 

یشمل الأشیاء التي یعرفها أو یكتسبها أثناء القیام بنشاطه  و منه تبقى السریة المصرفیة 

.2مفروضة في جمیع الحالات 

 على أساس أن البنك هو وكیلا عقد وكالةالنظریة الثانیة جعلت من هذا العقد

و أنه مما یتنافى مع الأداء الصحیح للوكالة , لصالح عمیله الموكل عن العمیل یتصرف

نحو موكله لكن هاته النظریة مردود علیها بالقول أن . 3أن یخل الوكیل بإلتزاماته بالسریة 

الوكالة تنتهي بوفاة الموكل في حین أن إلتزام البنك بفظ السر المهني یبقى العمل به 

ة التي تربط بین الطرفین سواء بحالة الوفاة أو غیرها من مستمر حتى و لو انتهت العلاق

حالات إنهاء الرابطة فمثلا في حالة الوفاة ینتقل حفظ السر المصرفي من المورث إلى 

و ما یؤخذ على هاته النظریة أیضا أن البنك یقوم بتنفیذ عملیات أخرى لا تظهر . الورثة 

.جاریة مثلا فیها صفة الوكیل كعملیة تبادل المعلومات الت

                                                          

  .58ص , المرجع السابق , الحاسي مریم- 1
  .39- 38ص , المرجع السابق , )السریة المصفیة دراسة في القانون المقارن ( ,  یم مغبغب نع. د-2
  .59ص , المرجع السابق , الحاسي مریم -3
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 عقد إیجار خدماتهناك من یرى أن العقد الذي یجمع بین العمیل و البنك هو

و الإستشارات في المجال المصرفي بمقابل , بحكم أن البنك یتعهد بتقدیم جل الخدمات 

حتى هاته النظریة رد علیها بالقول أن عقد إیجار ,  مع إلتزامه هو بحفظ أسرارا لعمیل

لتزام بتحقیق نتیجة في حین أن الإلتزام بحفظ السر المصرفي هو الخدمات یتضمن الإ

.1إلتزام ببذل عنایة لا غیر

 و نتیجة لقصور النظریات السابقة في تحدید العقد الذي یربط العمیل بالبنك ,

یقوم على , ظهر أنصار مبدأ أن ما یربط الطرفین هو عقد غیر مسمى من نوع خاص

و , قتضاه یلتزم البنك بالمحافظة على السریة المصرفیة رضا متبادل بین الطرفین بم

.2تحمله المسؤولیة وفق ما یجوزه العرف و تقرره العدالة في حالة الإخلال بهذا الإلتزام

  :عموما أنصار نظریة العقد مهما كانت تسمیته یرتكزون في تبني هاته النظریة على 

.جوازیة إفشاء السر البنكي بإرادة الأطراف-

.ة النسبیة للسر البنكيالصف-

. بالسر البنكي أمام هیئات إداریة و قضائیة معینة الاحتجاجعدم جواز -

  .نظریة القانون العام:الثانيالفرع

أو ما یعرف بالنظریة التقصیریة ترتكز على أن مبدأ الإلتزام بالسریة المصرفیة یقوم على 

: المادة ( علیه بإصلاح الضرر الواجب العام القاضي بعدم الإساءة للغیر و المعاقب

من القانون المدني 1328: من القانون المدني الجزائري و التي تقابلها المادة 124

فینتج الخطأ عندما لا یتصرف البنك كما كان مفترضا فیه سواء بصورة عمدیة ,)الفرنسي

مصرفي و متى أصاب العمیل ضررا من إفشاء السر ال. أو نتیجة إهمال أو قلة إحتراز

                                                          
مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق (,ت الجدیدة للبنك االسر المصرفي في ظل الإلتزام, بوسالم عبلة   -1

  .17-16ص , 2015سنة , الجزائر ,دباغینلمینحمدمجامعة,)تخصص قانون الأعمال 
  .60ص , المرجع السابق , الحاسي مریم-2
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حق له المطالبة بالتعویض بدعوى الخطأ و الضرر مع ضرورة تبیان العلاقة السببیة 

.1بینهما 

  .الرأي الجامع بین النظریة التقصیریة و النظریة التعاقدیة:الفرع الثالث

متبنو هذا الرأي یعتقدون أن أساس النظریتین هو واحد و هو الخطأ المقترف مع إمكانیة 

فكل شخص وجد . لتزام بموجب العنایة سواء أساسه العقد أو القانون تحدیه مثل عدم الإ

  .نفسه متضررا من هذا الخطأ یمكنه المطالبة بجبر الضرر مع التعلیل

:و هناك من الفقه من خلق نظري رابعة تتمثل في 

یقال أن هذا الرأي هو السائد و المعمول به من طرف معظم :نظریة العادات -

أن البنك أو المصرف ملزم بالحفاظ على السر المصرفي الذي هو التشریعات مفاده 

.2معترف به طبقا للتقالید و العادات المصرفیة منذ أمد بعید 

بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده یدرج السر المصرفي ضمن الإلتزام بالسر المهني و 

هذا الإلتزام تكون ضمن إلتزاما قانونیا یستند إلى نص قانوني عام بمعنى أن حمایة إعتبره

11-03من الأمر 117: الحمایة القانونیة للسر المهني المقررة بقانون العقوبات فالمادة 

من قانون العقوبات معتبرة أن السر المصرفي الإلتزام به 301: تحیل إلى أحكام المادة 

نظام من قبیل الحق في الخصوصیة المرتبط بالحقوق الشخصیة و هو إلتزام یتعلق بال

العام یؤدي خرقه إلى توقیع العقوبة الجزائیة مع إمكانیة مطالبة العمیل بالتعویض بناءا 

  .3على المسؤولیة التقصیریة 

  

                                                          
  .41- 40ص , المرجع السابق , ) السریة المصفیة دراسة في القانون المقارن(,نعیم مغبغب .د-1
  .41ص , نفس المرجع  ,  ) السریة المصفیة دراسة في القانون المقارن( , نعیم مغبغب . د-2
  .20ص , المرجع السابق, بوسالم عبلة -3
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  .السریة المصرفیة نطاق تطبیق:الثانيالمبحث 

بالرجوع إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و كذا الدستور الجزائري و على         

لا یجوز انتهاك حرمة حیاة : " التي تنص على 39: منه المادة سبیل المثال نجد 

لات اسریة المراسلات و الإتص. و حرمة شرفه و یحمیهما القانون , المواطن الخاصة 

و بالنتیجة تدخل ضمن هاته الحرمة حرمة أموال المواطن . 1"الخاصة بكل أشكالها

:من خلال المعاییر التالیةالمتمثلة في السریة المصرفیة  التي لها نطاق یتحدد

:النطاق الموضوعي للسر المصرفي: المطلب الأول 

محل الإلتزام الذي یقع على , یقصد بالنطاق الموضوعي للإلتزام بالسر المصرفي         

  .عاتق البنك و بمقتضاه المحافظة على البیانات و المعلومات و الأسماء و غیرها

و ما یتعلق بالوقائع و المعلومات ذاتها التي تربط و بما أن النطاق الموضوعي و ه

المصرف بالعمیل فإنه یجب أن ترتبط إرتباطا مباشرا بنشاط البنك أو المصرف و بنوع 

  :2من التفصیل یمكن التطرق على سبیل المثال للتشریعین المصري و الجزائري 

مصرفیة في بالنسبة للمشرع المصري نجده تطرق إلى النطاق الموضوعي للسریة ال

تكون جمیع حسابات العملاء :  " بعبارة 2003لسنة 88من القانون 97: نص المادة 

... و ودائعهم و أماناتهم و خزائنهم في البنوك و كذلك المعاملات المتعلقة بها السریة

یتضح من هاته العبارة أنها جاءت عامة و مطلقة و بذلك تكون محل سریة مصرفیة ". 

لاء البنكیة أیا كان نوع هاته الحسابات أو طبیعتها كما تشمل كافة مل حسابات العم

الودائع سواء كانت لأجل أو تحت الطلب سواء سلمت للبنك على سبیل الودیعة أو 

و أضاف المشرع . وضعت في الخزانة الحدیدیة التي إستأجرها العمیل من البنك 

                                                          
  .76العدد , الجریدة الرسمیة , الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة , 1996نوفمبر 28دستور -1
  .231-230ص , المرجع السابق , زینب سالم . د-2
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الذي لا یجوز إفشاؤه إلا المصري نوعا أخر من المعلومات یدخل ضمن السر المصرفي

: " من القانون السابق الذكر و الأتي نصها 100: إستثناءا من خلال نص المادة 

إعطاء أو كشف أیة معلومات أو بیانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو 

الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم في شأنها أو تمكین الغیر من الإطلاع 

... " . لیها في غیر الحالات المرخص بها بنقتضى أحكام هذا القانونع

 11-03: من القانون رقم 25: أما المشرع الجزائري فقد أورد نص المادة

لا یجوز لأعضاء : المتعلق بالنقد و القرض جاء فیها   27/08/2003: الصادر بتاریخ 

وقائع أو معلومات إطلعوا علیها مجلس الإدارة أن یفشوا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

.... " .في إطار عهدتهم

 یتبین مما سبق أن كلا المشرعین المصري و الجزائري جعل من النطاق

الموضوعي للسریة المصرفیة كل الوقائع و المعلومات التي یطلع علیها أعضاء مجلس 

.رفیة المطلقةالإدارة في إطار عهدتهم مما یدل على أن المشرعین تبنیا السریة المص

و عموما یمكن القول أن الوقائع و المعلومات المحمیة بالسریة المصرفیة تتجلى على 

  :1سبیل المثال فیما یلي 

الأفعال التي یفوضها الزبون لمصرفه و التي عرفها هذا الأخیر أو علم بها إبان -1

مات قیامه بنشاط و هي مفترضة دوما في نطاق السریة المصرفیة و هاته المعلو 

علم كما یمكن أن ی. مختلفة منها مثلا الاسم و الشهرة و مكان و تاریخ المیلاد

, البنك بعض الأوجه الخاصة بالمیل كمرضه و عاداته مثلا إن كان سكیرا أم لا 

أقدم على سحب شیكات دون رصید أو صدر بشأنه حكما أو أحكاما قضائیة أو 

و أیضا تشمل السریة المصرفیة في هات النقطة . جرت ملاحقته بجرم الإفلاس 

.وجه المضارباتسریة الاقتراع و الاتفاقات و التفاهم أي جمیع أ

                                                          
  .98- 96ص , السابق المرجع,) السریة المصفیة دراسة في القانون المقارن( , نعیم مغبغب . د-1
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یقع ضمن أحكام السریة المصرفیة : العملیات التي یقوم بها الزبون بواسطة مصرفه -2

إستلام , إعطاء تأمینات عینیة و شخصیة , تأدیة القیم المنقولة , عملیات الدفع 

كمیة و طبیعة الأسهم التي یحوزها العمیل و , السندات المقدمة للحسم, المبالغ  

.یقدمها الزبون من مصرفه الإستیضاحات التي

, مثل میزانیة الزبون و مقدار أعماله: العملیات المتعلقة بوضع الحساب و بتحركاته -3

رأسماله المتداول و أسماء ممولیه و أسماء المستهلكین و أهم معرفة وجود الحساب 

.     من عدم وجوده هو السر المصرفي الأول الذي یجب تكتمه

  .اق الشخصي للسریة المصرفیةالنط: المطلب الثاني 

و یقصد بهذا النطاق الأشخاص الملزمین بالتكتم عن الوقائع و المعلومات المدلى بها من 

طرف العمیل أو غیره للبنك فالمشرع الجزائري مثلا نجد من بین الأشخاص الملزمون 

ریخ الصادر بتا11-03: من القانون رقم 25: بالسر المصرفي المذكورین بنص المادة 

المتعلق بالنقد و القرض و هو أعضاء مجلس النقد و القرض و كل 27/08/2003: 

من نفس 117: بیل تأدیة مهامه كما ضمنت المادةشخص یلجأ إلیه مجلس الإدارة في س

....... : یخضع للسر المهني : " القانون أشخاص آخرین بقولها 

 خص یشارك أو و كل محافظ حسابات و كل ش, كل عضو في مجلس إدارة

شارك بأي طریقة كانت في تسییر بنك أو مؤسسة مالیة أو كان أحد 

.مستخدمیها 

 كل شخص یشارك أو شارك في رقابة البنوك و المؤسسات المالیة وفقا

.......... " .للشروط المنصوص علیها في هذا الكتاب
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في التشریع و عموما یمكن القول أن الأشخاص الملزمین بالتكتم المصرفي         

تتجلى في أي عضو في مجلس الإدارة و أي محافظ الفئة الأولى: الجزائري هم فئتان 

حسابات و اي شخص یشارك أو شارك بأي طریقة في تسییر بنك أو مستخدم فیه بمعنى 

تضم أعضاء اللجنة المصرفیة الفئة الثانیةو . أي موظف بالبنك أیا كانت درجة وظیفته

ة مدى إحترام البنوك و المؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة و و التي تتولى رقاب

التنظیمیة المطبقة علیها و تسهر على نوعیة وضعیاتها المالیة و هو ما نص علیه قانون 

كما تضم هاته الفئة المراقبون في بنك الجزائر فمن المقرر قانونا أنه . 1النقد و القرض 

و یقومان بحراسة عامة . 2یعینان بمرسوم رئاسي یتولى مراقبة بنك الجزائر مراقبان 

تشمل جمیع مصالح بنك الجزائر و جمیع العملیات التي یقوم بها من خلال عملیات 

التدقیق و المراقبة و هاته المهام تمكنهما من الإطلاع على دفاتر و سجلات بنك 

. 3الجزائر

ص في المادة الثانیة من قانون المشرع اللبناني و على غرار المشرع الجزائري ن         

إن مدیري و : " السریة المصرفیة على الأشخاص الملزمون بالسر المصرفي بالقول 

مستخدمي المصارف المشار إلیها في المادة الأولى و كل من له إطلاع بحكم صفته أو 

ن وظیفته بأیة طریقة كانت على قیود الدفاتر و المعاملات و المراسلات المصرفیة یلزمو

بكتمان السر إطلاقا لمصلحة زبائن هذه المصارف و لا یجوز لهم إفشاء ما یعرفونه 

من أسماء الزبائن و أموالهم و الأمور المتعلقة بهم لأي شخص فردا كان أم سلطة 

أو قضائیة إلا إذا أذن بذلك خطیا صاحب الشأن أو ورثته أو عامة إداریة أو عسكریة 

                                                          
الجمهوریة الجزائریة ,المتعلق بالنقد و القرض 27/08/2003: الصادر بتاریخ 11-03من القانون 105: المادة -1

  .2003أوت , 52العدد , الجریدة الرسمیة , الدیمقراطیة الشعبیة 
الجمهوریة الجزائریة . قد و القرضالمتعلق بالن27/08/2003: الصادر بتاریخ 11-03من القانون 26: المادة -2

  .2003أوت , 52العدد , الجریدة الرسمیة , الدیمقراطیة الشعبیة 

  .229-228ص , المرجع السابق , زینب سالم . د-3
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ه أو إذا نشأت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفیة بین الموصى لهم أو إذا أعلن إفلاس

  ".المصارف و زبائنها

, 148: دعم المشرع اللبناني السریة المصرفیة بالكتمان بنصوص المواد        

من قانون النقد و التسلیف محددا النطاق الشخصي للسریة 190و 151,155

كل : على سبیل المثال المصرفیة موضحا الأشخاص الملزمون بالتكتم المصرفي و هم

جمیع , شخص ینتمي أو كان ینتمي إلى المصرف بأي صفة كانت و لو كان حاجبا 

المحكمین أو المحكم الإضافي الذین یكلفون بتقدیر , موظفي دائرة المصرف المركزي

  . 1العناصر التي تتألف منها موجودات المصرف و مفوضو المراقبة 

شار صراحة للأشخاص المكلفین و الملزمین بالسریة أ2أیضا المشرع المصري        

یحظر : " بأنه 2003لسنة 88الفقرة الأولى من القانون 100: المصرفیة بنص المادة 

على رؤساء و أعضاء مجالس إدارة البنوك و مدیریها أو العاملین بها إعطاء أو كشف 

ئعهم أو الأمانات أو أیه معلومات أو بیانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودا

الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم في شأنها أو تمكین الغیر من الإطلاع علیها في 

و أضافت الفقرة الثانیة ... " .   غیر الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون

یسري هذا الحظر على كل من یطلع بحكم مهنته أو : " من نفس المادة النص التالي

أو عمله بطریق مباشر أو غیر مباشر على البیانات و المعلومات المشار وظیفته 

  " .إلیها

                                                          
2007, رات الحلبي الحقوقیة منشو ,الطبعة الأولى ,القانون المصرفي و النقدي , محمد یوسف یاسین . المحامي-1

  .108-106ص , ن لبنا, بیروت , 
) الإلتزامات و العقود التجاریة و عملیات البنوك, الوسیط في شرح قانون التجارة المصري ( , سمیحة القلیوبي . د-2

  . 965-964ص , المرجع السابق
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و علیه فإنه یخضع للإلتزام بسریة الحسابات جمیع موظفي البنك بكافة مستویاتهم         

الإطلاع على معلومات العملاء المهندسین و الخبراء الذین هنتو أي شخص تقتضي مه

  .       الضمانات التي یقدمها هؤلاءیستعین بهم المصرف لتقییم 

یقصد به المدة الزمنیة التي یلزم بها المكلف ني للسریة المصرفیةازمنطاق كما أن هناك

من 97: بالسر المصرفي المحافظة علیه فبالرجوع إلى التشریع المصري نجد المادة 

مصرفي و النقد الخاص بالبنك المركزي و الجهاز ال2003الصادر سنة 88:القانون رقم 

یظل الحظر قائما و لو انتهت العلاقة بین العمیل و البنك لأي : " .... تنص على أنه 

بمفهوم هاته المادة فإن السر المصرفي یبقى قائما و لو انتهت ." سبب من الأسباب

العلاقة التي تربط العمیل بالبنك سواء انتهت بطریقة طبیعة أو بإرادة أحد الطرفین أو 

بسبب أجنبي كما أن موظفي البنك ملزمون بالسر المهني حتى و لو انتهت انتهت 

.وظیفتهم أو أنهیت

غیر أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على ما نص علیه المشرع المصري          

یستفاد " یشارك أو شارك" السابقة و بالأخص العبارة 117و لكن بالرجوع إلى المادة 

ن الجزائري حذا حذو القانون المصري فیما یخص الإلزام بالتكتم منها ضمنیا أن القانو 

المصرفي حتى بعد إنتهاء أو إنهاء العلاقة بین العمیل و مصرفه أو بین الموظف و 

-05من النظام رقم 08: كما أنه بالرجوع إلى نص المادة . البنك الذي كان یشتغل فیه

مصالح المالیة لبرید الجزائر الإحتفاظ فإنها تلزم البنوك و المؤسسات المالیة و ال05

خلال خمس سنوات بعد غلق الحسابات أو وقف علاقة التعامل بالوثائق المتعلقة بهویة 

الزبائن و عناوینهم و أیضا الوثائق المتعلقة بالعملیات التي أجراها الزبائن بعد تنفیذ 
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أو وقف علاقة /و العملیة و هو دلیل أیضا على وجوب التكتم حتى بعد غلق الحسابات

  . 1التعامل بین العمیل و البنك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
ةالجرید،مكافحتهماو تمویل الإرهاب و الأموالضتبییمنةبالوقایالمتعلق05- 05من النظام 08: المادة -1

  .21ص,2006أفریل  26,23العدد , ة الدیمقراطیةالجزائریةالجمهوریة،میالرس
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  .السریة المصرفیة تقییم:الثالثالمبحث 

للسریة المصرفیة و كغیرها من الأنظمة القانونیة لها مزایا تبرر وجودها و مساوئ تحد 

  :من أهمیتها و منه یمكن تفصیل ذلك على النحو التالي

  .سریة المصرفیةمزایا ال:الأولالمطلب

حمایتها تتجلى هاته المزایا و , و ضرورة تبنیها,سریة المصرفیة مزایا تبرر وجودهالل

:أساسا في 

  .حمایة الحیاة الشخصیة للعمیل: الفرع الأول

طبقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان و أیضا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و 

. صراحة على وجوب إحترام حرمة المواطن الخاصة السیاسیة كما نصت جل الدساتیر

فكل شخص الحق في أن تبقى أسراره قید الكتمان و محجوبة عن الغیر و یدخل في 

.إطار حرمته الخاصة الشؤون المالیة و الاقتصادیة من ضمنها المعاملات المصرفیة

مكرر من 303: بموجب المادة, و قد جرم المشرع الجزائري صراحة انتهاك سر الفرد

حیث 2006-12-20: المؤرخ في23-06قانون العقوبات المضافة بموجب القانون 

ج إلى ,د50.000عاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة مالیة من 

ج كل من تعمد المساس بحریة الحیاة الخاصة للأشخاص بأیة تقنیة كانت ,د300.000

. 1بغیر إذن صاحبها 

ریة المصرفیة الدور البارز في التكتم و الحفاظ على هاته المعلومات و للس        

خاصة و إن كان العمیل تاجرا الذي یسعى لتبقى معلوماته وبیاناته و وقائعه في منأى 

. عن منافسیه خاصة في حالة ضائقته المالیة بغیة إستغلالها في شكل غیر مشروع 

مظاهرهاعلىالسریةإضفاءفيالحقللإنسانیكونأنالخاصةالحیاةحرمةوتقتضي

                                                          
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في (, المسؤولیة الجزائیة للمصرف في ظل قانون مكافحة الفساد, فلیح كمال - 1

  . 59ص.2014-3013سنة , جامعة قسنطینة , كلیة الحقوق , ) قانون العقوبات و العلوم الجنائیة
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حالبأيعنه ینفصللاالخاصةالحیاةفيللحقمقابلاوجهاالسریةفيوأثارها،فالحق

الشخصیةالحریةحمایةمظاهرمنمظهرالمصرفیةالسریةفانلذا, الأحوالمن

تملیهاوقانونیةأسسعلىتقومحمایة،وهيالاقتصادينشاطهمم ممارستهعندللإفراد

أنالقانونحدودفيالحریةمطلقللفردأنذلكواجتماعیةواقتصادیةسیاسیةاعتبارات

لهایتعرضأندونالمالیةبذمتهلنفسهیحتفظوانالمشروعالاقتصادينشاطهیمارس

  .1القانونأحكاموفقإلاحدأ

وحریتهالعمیلصالحملحمایةالأولىبالدرجةمقررةالمصرفیةالسریةفانعلیهو         

لذلك .الإفرادبینالثقةلروابطوحمایةمظاهرهاإحدىالمالیةالذمةتعدالتيالشخصیة

منإلیهمالمعهودةالأسراربحفظالتزاماالمهنیینأوالموظفینعلىاتعیشر تالتأوجب

  .الشخصیةلحریاتهموضماناالعملاءلمصالحومراعاةالثقةهذهعلىحفاظاعملائهم

  .حمایة المصالح العلیا للدولة: الفرع الثاني  

لنشاط المصارف الدور البالغ في النهوض بالاقتصاد القومي فهي تسعى إلى توزیع 

الائتمان و هي المصدر الأول لتمویل التجارة الداخلیة و الخارجیة على اعتبار أنها تتلقى 

لتجار و الصناع على سبیل الودائع من جمهور المدخرین و تستخدمها في منح القروض ل

  .2المثال

فالتعامل مع هاته المصارف یعتمد بالدرجة الأولى على عامل الثقة و الذي بدوره یعتمد 

على عوامل من بینها تبني هاته المصارف لنظام السریة المصرفیة و منه یمكن القول 

لعملاءصةالخاالمصالحلحمایةفقطیتقررلماإفشائهوتجریمالمصرفیةالسریةأن 

أیضایتقررالمصرفیة،وإنماللمؤسساتالواجبینوالاحترامالثقةلتوفیرأوالمصارف

لدورهاالمصارفأداءحسنفيالعلیاالعامةالاقتصادیةوالاجتماعیةالمصلحةلحمایة

المناسبوتوفیرالمناخ,الائتماننظامتدعیموفي,القوميالاقتصادفي

                                                          
  .  06ص , المرجع السابق ,إیاد خلف محمد جویعد .د-1
  . 195ص , المرجع السابق , یوسف عودة غانم . د-2
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تحدیدفيأساسیادوراالعلیاالعامةالمصلحةهذهوتلعب, لاقتصاديأوالاستقرارا,للاستثمار

ومنالمصلحةهذهوتختلف. جزائیاحمایتهومدىالمصرفيللسرالقانونيالنظاممعالم

والاقتصادیةالسیاسیةوالاتجاهاتالنظمباختلافالمصرفیةللسریةالمقررةالحمایةثم

نفوذلازدیادنظراالدكتاتوریةالدولفيالمصرفیةالسریةأهمیةتتضاءلحیثوالتشریعیة

تعلقإذالاسیماالشخصیةالحریةعلىتردالتيالقیودتعددلالخمنالعامةالسلطات

المصرفيالسراحترامفیعدالدیمقراطیةالدولفيأماالحریةلهذهالماليبالمظهرالأمر

یتسعولذلكمتلازمانأمرانالمصرفيسرالأفراد،فالحقوقواحترامالحریةالسیاسةتأكید

.1العامةالسلطاتمواجهةفيبهالاحتجاجنطاق

  .الفرع الثالث حمایة مصلحة المصرف

وذلك بزیادة عدد المتعاملین معه و توسع دائرة أعماله البنكیة المنطلقة من تدعي الثقة و 

.2سهلاإفمن التعامل معه ، مما یؤدي إلىالعملاء لتجنب نفورالإئتمان

إن إفشاء البنك لأسرار عملائه من شأنه أن یهز الثقة التي ینشدها و یتمناها العملاء و 

ما یترتب عنه من هروب لهؤلاء العملاء ناهیك على حقهم في المطالبة بتعویض ما 

یناسب الضرر الذي أصابهم الأمر الذي یؤدي بالتأكید إلى خسارة المصرف لهذا بات من 

م السریة المصرفیة بشكل أكثر مصلحة المصرف أن یعتمد على نظاالضروري و من

وعلیه حرصت البنوك على مبدأ سریة الحسابات حتى أصبح حجر الزاویة في .دقة

فالإلتزام بالسریة المصرفیة شرط لا غنى عنه كي تسود الثقة بین .العملیات المصرفیة

  .3ها زیادة العملاءالعملاء و المصرف و كي تزدهر أعمال المصارف التي أساس

                                                          
  .  06ص , المرجع السابق , إیاد خلف محمد جویعد .د-1
  . 59ص ,المرجع السابق , فلیح كمال -2
  .196ص , المرجع السابق , یوسف عودة غانم . د-3
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و على العموم یمكن القول أن معظم الآثار الإیجابیة للسریة المصرفیة تتجلى فیما        

  :1یلي

أهمهامختلفةاتجاهاتفياقتصادیةنتائجیحققهدفاً المصرفیةللسریةنإ-

التيالأموالرؤوسواستردادالأموالرؤوسوجلبالاستثمارو ارالادختشجیع

.مصانةتكونلاأنأصحابهاعلیهایخشىكانوقتفيهاجرت

مسؤولةغیرالمصارفأنعلىیؤكدونالمصرفیةالسریةمؤیديمنالعدیدإن-

المصارف،بلخارجتحدثالتيالضریبيوالتهربوالاحتیالالغشعملیاتعن

.لموجودةوالقوانینالسلطاتمسؤولیةهي

الذيالعامالاستثماريالمناخرعناصمنيأساسعنصرالمصرفیةالسریةإن-

تؤمندولةوجودفیظلنشطومصرفيومالياقتصاديوضعلقیامتوافرهیجب

.والاجتماعيالسیاسيوالأمنوالعدلالاستقرار

سوىالمصرفزبائنأسرارعنأحدیعلملابأنتقضيالمصرفیةالسریةإن-

المقدمةالمعلوماتكافةتحاطذلك،بحیثعملهمطبیعةتحتمالذینالأشخاص

.بهالهعلاقةلاشخصكلعنبعیداً بالكتمانمنهم

  

  .مساوئ السریة المصرفیة: المطلب الثاني 

و هاته المساوئ كانت مبررا للمناداة بإلغاء السریة المصرفیة و تتجسد أهم تلك المساوئ 

:في ما یلي 

  .الفرع الأول السریة المصرفیة أداة تشجیع التهرب الضریبي

كل دولة تسعى إلى تحسین ظروف المعیشة فیها الأمر الذي یتطلب البحث عن مصادر 

تمویل و موارد تحقق لها هاته الغایة و لعل من بین هاته الموارد نجد الضریبة و التي من 

                                                          
أثارها و جوانبها التشریعیة دراسة مقارنة لعدد من الدول :   السریة المصرفیة[ , تاج الدین میادة صلاح الدین-1

2009سنة , 95العدد , مجلة تنمیة الرافدین , العراق, جامعة الموصل , كلیة الإدارة و الإقتصاد ,]الأجنبیة و العربیة

  .10ص , 
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خلالها یتحمل الأفراد جزء من الأعباء العامة بدفع جزء من الدخل أو الثروة و علیه 

الحاجة للمعلومات التي تتعلق بدخل الأفراد و ثرواتهم و ذلك فمصالح الضرائب في أمس 

لا یتأتى إلا من خلال معرفة حجم حسابات المكلفین بالضریبة و ودائعهم لدى المصارف 

و نظرا لكون السریة المصرفیة أصبحت حائلا من الإفصاح عن هاته البیانات من طرف 

كلفین من خلال إیداع أموالهم أصبحت أداة للتهرب الضریبي من طرف الم, المصارف 

  .في بنوك تتقید أكثر بالسریة المصرفیة

أن یسعى الملزم بالضریبة إلى التخلص منها رغم :" و جرم التهرب الضریبي هو       

أو أن الملزم , تحقق الواقعة المنشأة للضریبة فیعتمد سلوك إحتیالي للتخلص من عبئها 

  .1" ة لقانون الضریبة یتخلص من دفعها دون إرتكاب أي مخالف

كما لا یخفى أن للتهرب الضریبي أثار جد سلبیة على المستویین الإقتصادي و 

الإجتماعي للدولة فهو یتسبب بخسارة مالیة لیست بالهینة للخزینة العمومیة مما یساهم في 

ا انخفاض قیمة العملة الوطنیة كنتیجة طبیعیة لاكتناز الأموال المهربة و غیر المصرح به

ناهیك على أن من نتائج التهرب الضریبي أن الدولة تصبح غیر قادرة على أداء واجباتها 

و أیضا لها تأثیر جد سلبي على المؤسسات الإقتصادي التي . الأساسیة اتجاه مواطنیها

  .تقو بواجباتها الضریبیة من خلال كبح روح المنافسة بینها

ح التعاون بین أفراد المجتمع من خلال و للتهرب الضریبي الأثر البلیغ في إضعاف رو 

و هو الأمر الذي من شأنه دفع الدولة إلى رفع . عدم المساواة في تحمل العبء الضریبي

و رغم هذا یبقى التهرب الضریبي لیس مبررا . معدلات الضرائب أو فرض ضرائب جدیدة

  .كافیا للمناداة بإلغاء السریة المصرفیة

  .یة و غسیل الأموالالسریة المصرف: الفرع الثاني

یقصد بغسیل الأموال هو إخفاء مصدر الأموال غیر المشروعة لتبدو كأنها مشروعة أي 

.أنها تحایل على النظم للكسب و انتقال الأموال
                                                          

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص (, ع الجزائري جریمة التهرب الضریبي في التشری, قرموش لیندة -1

  .21ص , 2014-2013سنة , الجزائر ,بسكرة , جامعة محمد خیضر , ) قانون جنائي 
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مكرر من قانون العقوبات الجزائري و هو ما یقابله نفس النص في 389:عرفت المادة

الأموال و تمویل الإرهاب تبییض الأموال المتعلق بالوقایة من تبییض 01-05القانون 

بغرض , تحویل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامیة : " على أنه 

إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط 

من الآثار في إرتكاب الجریمة الأصلیة التي تأتت منها هذه الممتلكات على الإفلات 

إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو , القانونیة لفعلته 

مع علم الفاعل أنها عائدات , كیفیة التصرف فیها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها 

ئم بذلك وقت اإجرامیة إكتساب الممتلكات أو حیازتها أو إستخدامها مع علم الشخص الق

  .1" أنها تشكل عائدات إجرامیةتلقیها

فالمصارف تعتبر بمثابة القناة الرئیسیة التي تمر بها عملیة غسیل الأموال عن طریق 

إجراء عدد من العملیات المتعلقة بتحویل و تدویر تلك الأموال حتى تنقطع صلتها 

بمصدرها الرسمي غیر المشروع و في كثیر من الأحوال تكون ناتجة عن نشاطات 

فغاسلو الأموال یلجئون إلى المصارف باعتبارها تتبنى السریة المصرفیة . میة مختلفةإجرا

التي تحول دون الكشف عن بیاناتهم و عملیاتهم لأي شخص كان أو جهة معینة إلا بإذن 

أو في حالات محددة حصرا و منه أصبحت السریة المصرفیة عامل من عوامل تشجیع 

ل السریة تصبح الأموال المشبوهة في منأى عن عملیات غسیل الأموال كون من خلا

و ما یؤكد ذلك فنتیجة لسعي المصارف إلى تعظیم حجم أرباحها في ظل .  الملاحقة

المنافسة المصرفیة على المستویین الداخلي و الخارجي سمحت الكثیر من المصارف 

مستعارالحساب تحت اسم : " بفتح حسابات بأسماء وهمیة أو صوریة و هو ما یعرف بـ

التي تعني الفصل بین اسم صاحب الحساب و رقمه " الحسابات المرقمة" و أیضا  " 

و لغسیل الأموال أثار . فیصبح الموظف یعرف رقم الحساب و لا یعرف صاحبه 

اقتصادیة و اجتماعیة مدمرة للاقتصاد الوطني و مضرة بمنظومة القیم الأخلاقیة لا سیما 

متأتیة من الاتجار بالمخدرات و الأسلحة و الفساد الإداري و أن الأموال غیر المشروعة 

                                                          
, الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة , المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم 156-66: الأمر رقم -1

  . 1966, 49العدد, الجریدة الرسمیة 
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و السیاسي و أیضا الاتجار بالأعضاء البشریة و بالرقیق و أیضا الدعارة و الجریمة 

المنظمة مما یؤدي إلى النیل من هیبة الدولة و مؤسساتها الدستوریة بحكم ارتباط تلك 

لى اختراق أجهزة الدولة السیاسیة و الأموال بالفساد و الخروج عن القانون و السعي إ

الأمنیة و النفاذ مباشرة إلى مراكز القرار و كل ذلك نتیجة اعتماد السریة المصرفیة التي 

.1تحول دون الكشف عن المصدر القذر للأموال المبیضة 

رغم مساوئ السریة المصرفیة إلا أن وجودها یبقى أمر ملح لإرساء دعائم و مبادئ 

ضمانة للفرد و المجتمع في كل وقت و مع ذلك تبقى السریة المصرفیة الثقة فهي تشكل

وسیلة لتهریب رؤوس الأموال و الاحتیال على القوانین الضریبة و طمس لأثار الأموال 

المتأتیة من الأجرام فسعى بعض من الفقه  و رجال القانون إلى التوفیق بین مساوئ و 

  :2صیات أهمهامزایا هذا النظام باقتراح جملة من التو 

اعتماد السریة المصرفیة كأصل لا ینبغي الخروج علیه إلا في حالات .1

یجیزها القانون صراحة مع تفعیل القوانین التي تنص على احترام السریة و توقع 

.جزاءات على مخالفیها

الحد من نظام السریة المصرفیة المطلقة و تبني السریة النسبیة لأن الأولى .2

معلومات الخاصة بحسابات العملاء و كشف هویاتهم مما تحول دون تسرب ال

.یؤدي إلى تعطیل سیف العدالة في مواجهة العملیات المشبوهة 

من الضروري تعزیز التعاون بین مختلف الدول من أجل تبادل المساعدة .3

.القانونیة في مجال تعقب المصادر غیر المشروعة للأموال القذرة

تفعیل التعاون بین الأجهزة الأمنیة القضائیة على المستوى الداخلي  ضرورة .4

و المصرفیة في مكافحة غسیل الأموال مع التأكید على ضرورة إنشاء أجهزة 

.أمنیة و قضائیة متخصصة في هذا المجال 

.تجنب المصارف فتح حسابات مجهولة الهویة أو بأسماء وهمیة.5

                                                          
  76ص , المرجع السابق , محمد سامي الشوا . د-1

  .205-204ص , السابقالمرجع, یوسف عودة غانم .د-2



.ماهیة السریة المصرفیة: الفصل الاول 

36

یة السریة المصرفیة بدایة من إجمالا یمكن القول أنه بعد ما التطرق إلیه فیما یخص ماه

مفهوم الإلتزام بالسر المصرفي الذي یتطلب لا محلة التعمق في تعریفه سواء الفقهي أو 

ثم تم بنوع من التفصیل , كما أنه من الضروري معرفة تاریخ نشأته , التشریعي إن وجد 

ن النطاق الشخصي و كذا نطاق تطبیقیه المتراوح بی. تبیان الطبیعة القانونیة لهذا الإلتزام

ثم ختمنا , و من التشریعات ما أضاف النطاق الزمني و المكاني , و النطاق الموضوعي 

و مع ذلك یبقى الفصل بتقییم هذا المبدأ المعقد الذي رغم إیجابیاته إلا أن له سلبیات

  .دعامة لا غنى عنها في النظام المصرفي لأي بلد

بل هو حق فرضته معظم , بطا بالبنوك فقط یتبین جلیا أن هذا المبدأ لیس مرت    

و یعتبر السر المصرفي , و حقه في الخصوصیة , الدساتیر لإرتباطه بحرمة الشخص 

ا كم. قانونیا و تعاقدیا معقدا أملته حرمة الولوج إلى خصوصیات الأفراد , إلتزاما أخلاقیا 

من الأنظمة التشریعیة ما فهناك , أن هذا المبدأ یعتبر ثروة وطنیة في المجال الإقتصادي 

تبنى السریة المصرفیة في قانون خاص كقانون سریة الحسابات في سویسرا على سبیل 

  .و كذلك هناك من ألحق السریة المصرفیة بالسر المهني عموما, المثال 

نظرا لما أهمیة السریة المصرفیة في الحیاة الاقتصادیة عموما و في المجال المصرفي 

بهذا كان من الواجب التطرق إلى المسؤولیة المترتبة عن الإخلالعلى سبیل الخصوص

  .و كذا معرفة الحالات المعفاة من المسؤولیة, الإلتزام 

  

  

  



  :الثانيالفصل 

المصرفیةبالسریةالإخلالعنالمترتبةالمسؤولیة

  .علیهاالواردةالاستثناءاتو

  

   :المبحث الأول

  .المصرفیةبالسریةالإخلالعنالمترتبةالمسؤولیة

  :المبحث الثاني

  .السریة المصرفیةعلى الواردةالاستثناءات
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بالسریة المصرفیة و الإخلالعن المترتبةالمسؤولیة : الفصل الثاني 

  .الواردة علیهاالاستثناءات

بالطابع حتفاظللالمصرفیة المكفولة بنص القانون خلال بضمانات السریة الإن اإ       

موال و طار الوقایة من تبییض الأأو التبادل في الاستعمالالسري للمعلومات محل 

متعددة عتباراتافشاء السر المبنیة على إسساأیرتب قیام المسؤولیة على هابالإر تمویل 

  . الوطني ككل قتصادالایل و البنك و تتعلق في مجملها بمصلحة العم

مور ذمته المالیة تعد من الأو , فالعمیل من مصلحته حمایة حقه في الحیاة الخاصة 

الغیر علیها لما في ذلك من طلاعاحیاته الخاصة التي یحرص على عدم المتصلة ب

مادیة أدبیةأوللعمیل مصلحة أنو لا شك . مساس بكیان هذا الشخص المالي و التجاري

خلاله بالثقة إو من ثم . و مادیاأدبیا كان أفشاءه یلحق ضررا به إن أذ إ,سرالفي حفظ 

یشكل نماالائتمان إن حمایة بدوره على المصلحة العامة نظرا لأالمالیة التي ینعكس 

ء السر المصرفي في مواجهة فشاإو تنعقد المسؤولیة عن , قتصادیة للدولةامصلحة علیا 

حكام نه  تتحد الأأذلك و , حدى ضمانات السریة مهما كانت صفته إبخل أكل من 

  . ر المهنيسحكام المتعلقة بالالقانونیة المطبقة و هي الأ

و ذلك متى ثبت عنه , ن قبل البنك السر مفشاءلإا سنخص بالدراسة في هذا المقام لذ

دود الغرض تجاوزه حأو, بالشبهة الأخطارعدم احترامه الوجهة القانونیة المخولة بتلقي 

هذه إلىو ینظر .الإرهابو تمویل الأموالالوقایة من تبییض القانوني المتمثل في

من هذا لأولاضمن المبحث إلیهالسر وهو ما سنتطرق إفشاءالمسؤولیة القانونیة عن 

أسرارالمبحث الثاني فسننظر فیه الحالات المبررة لاطلاع الغیر على أما,  الفصل 

  .السر المصرفيلإفشاءانوني قلعمیل و هو ما یمثل الاستثناء الا
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  .بالسریة المصرفیةالإخلالالمسؤولیة المترتبة عن : الأولالمبحث 

إذ,الحمایة القانونیة التي قررها المشرع إن القوة الإلزامیة للسر المصرفي تتوقف على 

السر المصرفي شعارا زائفا لا قیمة له و إفشاءبدون هذه الحمایة یصبح الالتزام بعدم 

  . خالي من مضمونه 

التزام بامتناع عن عمل بأنهفالتزام المصرف بعدم إفشاء السر المصرفي یعرف        

یحتج المصرف بالسر أنیوجب علیه بمعنى انه التزام سلبي مما یخول المصرف بل

حتى یتجنب المصرف المسؤولیة , المصرفي في مواجهة المحاولات التي تستهدف كشفه 

مسؤولیة جزائیة أو أوالتي تقع على عاتقه من جراء ذلك سواء كانت المسؤولیة مدنیة 

  .مسؤولیة تأدیبیة 

تي تقع على السر المصرفي و هذه الحمایة التي قررها المشرع ضد الانتهاكات ال      

و لما لمبدأ الالتزام بعدم , للسر إفشاءهتتمثل في قیام مسؤولیة المصرف التي تترتب عن 

إفشاء السر المصرفي من أهمیة كبرى في النظام المصرفي باعتباره من قواعد العمل 

بحث و بناءا على ذلك فأننا سن, المصرفي التي تفرضها القوانین و الأعراف المصرفیة 

السریة المصرفیة ضمن نطاق المسؤولیة المدنیة و إفشاءفي المسؤولیة التي تترتب على 

و المسؤولیة التأدیبیة المندرجة تحت المطلب الأولالجزائیة المندرجة تحت المطلب 

  .الثاني المعنون بالمسؤولیة وفقا للتشریع البنكي 

  .المسؤولیة وفقا للقواعد العامة: المطلب الأول 

فكما , إن إفشاء السر المصرفي یرتب المسؤولیة المدنیة على عاتق المصرف         

بالتزام إخلالتكون مسؤولیة عقدیة و تتمثل في إماهو معروف فان المسؤولیة المدنیة 
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و یمكن . بالتزام قانوني إخلالقد تكون مسؤولیة تقصیریة و تتمثل في أو, عقدي 

  .نیة و ذلك في حالات معینة یدفع مسؤولیته المدأنللمصرف 

  .المسؤولیة المدنیة: الأولالفرع 

– و , بالتزام عقدي الإخلالتنشا المسؤولیة العقدیة نتیجة : المسؤولیة العقدیة

إثباتوجود العقد بینما على المدین و هو المصرف إثباتعلى الدائن و هو الزبون هنا 

  .1تنفیذ التزامه بالسر المصرفي 

ى بعض الفقه ضرورة وجود بند صریح في العقد یلزم المصرف بالسریة حتى و یر      

  .2تقوم مسؤولیته عن كشف السر المصرفي 

السر المصرفي هو التزام ضمني یقع على أنو لكن الرأي الراجح في الفقه القانوني      

حیث یدخل في مفهوم الالتزامات , النص علیه صراحة إلىالمصرف دون الحاجة 

ما هو من مستلزماته وفقا للقانون , فضلا عما اشتمل علیه العقد وورد فیه , أیضادیة العق

هناك التزامات أنیعني الأخیرو هذا التحدید , و العرف و العدالة بحسب طبیعة الالتزام 

  .3و العرف و العدالة , القانون ,رغم عدم ورودها في بنود العقد , عقدیة قد یفرضها 

و قد نص على ,المدنيفي فقرتها الثانیة من القانون 107: قا للمادةو هذا وف     

  .منه 17الالتزام بالسر المصرفي قانون النقد و القرض في المادة 

                                                          
جامعة , )مذكرة ماجستیر (, القانون الجزائري إطارابات البنكیة في الحمایة القانونیة لمالكي الحس, ریم قطیش -1

  203: ص ,2008/2009السنة الجامعیة , بن عكنون –الجزائر كلیة الحقوق 
و سریة الحسابات بالبنوك في القانون المقارن و القانون المصري الأموالمشكلة غسیل , ماجد عبد الحمدي عمار -2

  .149:ص2002.القاهرة , العربیة دار النهضة , )د ط(,
و قانون التجارة 1990لسنة 205سریة الحسابات المصرفیة على ضوء القرار بقانون رقم ,الحمیدرضا السید عبد -3

.97:ص,2004,القاهرة, دار النهضة العربیة , )د ط(,الجدید 
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بشرط وجود , الضرر و العلاقة السببیة , الخطأ: و أركان المسؤولیة العقدیة ثلاث      

فترة سریان الأخیرأثناءهذا إفشاءأسراریتم أنعقد صحیح  بین المصرف و الزبون و 

  .1العقد

بالعقد المبرم بین المصرف و الزبون سواء كان إخلالافإفشاء السر المصرفي یعتبر      

الخ ... عقد قرض أوعقد فتح حساب أوعقد ودیعة أوخدمات إیجارهذا العقد عقد 

  .2زبونه ارأسر ضمنیا بالا یفشى المصرف أومن هذه العقود یتضمن شرطا صریحا فأي

إفشاءأسرارو الخطأ العقدي قد یكون عمدیا بان یتعمد احد موظفي المصرف      

و قد یكون الخطأ العقدي غیر عمدي كالإهمال كان یقوم , به الإضرارالزبونللغیر بقصد 

على انه هو الزبون و الأشخاصاحد موظفي المصرف بتقدیم كشف حساب یطلبه احد 

, من شخصیته لیتضح فیما بعد انه لیس الزبون صاحب الحساب یوافیه بذلكدون التحقق

رصید احد الزبائن بالهاتف و یوافیه احد موظفي المصرف الأشخاصیطلب احد أوأن

و یترتب على ذلك ضرر , لا أوبالرصید دون التأكد من انه فعلا صاحب الحساب 

  3.للزبون صاحب الحساب 

و , بإفشاء السر المصرفي ضررا لزبونه و یجب أن یترتب على خطا المصرف      

مستقبلا و الضرر المادي هو الخسارة أومعنویا حالا أویكون الضرر مادیا أنیستوي 

سیقرض الزبون أفشیتإلیهالأسرارالجسمانیة التي تلحق الزبون كما لو كان من أوالمادیة 

علومات التي وصلت أو التعامل معه بسبب المإقراضهسیتعامل معه فامتنع عن أومالا 

                                                          
.99:ص ,المرجع السابق, رضا السید عبد الحمید -1

الطبعة , " دراسة مقارنة " السر المصرفي إفشاءالمسؤولیة الجزائیة عن , ود عبد الحفیظ ابو عمر محمد عبد الود-2

  .130ص . 1999, عمان , دار وائل للطباعة و النشر , الاولى 
عة كلیة الحقوق جام, )دكتوراهرسالة (, " دراسة مقارنة " النظام القانوني للحسابات السریة , عبد المولى علي متولي 3

.276القاهرة ص 
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أومن المصرف عن هذا الزبون و الضرر المعنوي هو الذي یصیب الزبون في شعوره 

ویتحقق ذلك مثلا , مركزه الاجتماعي أوشرفه أواعتباره أوكرامته أوسمعته أوعاطفته 

ووجه بازدراء في محیطه العائلي او الذي یعمل فیه او أوانصرف عن الزبون عملاؤه إذا

التسبب في إلىمما یؤدي . 1ستغل منافسوه هذه المعلومات السریة للدعایة ضده اذا ا

  .اء على منافس لهم إزاحته من السوق و بالتالي القضو إفلاسه

یكون أنیجب إنماو , و لا یكفي ارتكاب المصرف لخطأ و حدوث ضرر للزبون      

هو ما یعبر عنه بالعلاقة خطأ المصرف هو السبب المباشر للضرر الذي لحق بالزبون و

العلاقة السببیة على الزبون مدعي إثباتو یقع عبء , السببیة بین الخطأ و الضرر 

  .2المصرف بالالتزام بالسر المصرفي إخلال

- المسؤولیة التقصیریة للمصرف عند عدم وجود عقد : المسؤولیة التقصیریة

مفاوضات مع المصرف للحصول دخل الزبون في فإذاو لذلك , یربط الزبون بالمصرف 

العقد بین المصرف إبرامو انقطعت تلك المفاوضات دون , تسهیل ائتماني أوعلى قرض 

فقیام المصرف بإفشاء الأسرار التي علم بها خلال الفترة ترتب مسؤولیته , و الزبون 

صیریة المسؤولیة التقأحكامتطبیق إلىیؤدي , حكم ببطلان العقد إذاو ذلك , التقصیریة 

3.  

                                                          
الأولالجزء , )د د ن (,,)د ط(,,البنوك من الناحیتین القانونیة و العملیة أعمال, علم الدین إسماعیلمحي الدین -1

  .214ص . 1993القاهرة , 
1992.السنة الثاني و السبعون , العدد الخامس و السادس,المصریةمجلة المحاماة ,الحلیملطفي یوسف عبد -2

  160ص 
.100-99:المرجع السابق ص, رضا السید عبد الحمید -3
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كما أن اتساع العملیات المصرفیة و تعددها و ضرورتها للأفراد یفرض علیهم      

التعامل المستمر مع المصارف في الكثیر من العملیات دون ابرام عقود و ینشا على 

  .1أسرار هؤلاء المتعاملین إفشاءعاتق المصرف في هذه الحالة التزام وواجب قانوني بعدم 

  : المصرف عن أعماله الشخصیة مسؤولیة: أولا

في هذه الحالة على المادة , الشخصیة الأفعالفتتأسس مسؤولیة المصرف عن         

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص :" و التي تنص على انه , من القانون المدني 124

  " .و یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض , بخطئه 

ن المسؤولیة التقصیریة هي الخطأ و الضرر و اركأن أین من هذا النص و یتب       

المسؤولیة العقدیة مع وجود أركانو هي نفسها , العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر 

واجب قانوني أوبالتزام الإخلالفالخطأ التقصیري یترتب على , اختلاف في ركن الخطأ 

و یعد التزام المصرف بعدم , ن حقدو الآخرینهو واجب عدم المساس بحقوق 

یلتزم إنو هو ضرورة 2التزام بوسیلة أوفي هذه الحالة التزاما ببذل عنایة إفشاءالأسرار

انحرف عن هذا السلوك فإذاالشخص في سلوكه الیقظة و التبصر حتى لا یضر بالغیر 

  .3كان هذا الانحراف مستوجب للمسؤولیة التقصیریة 

ص الخطأ الموجب للمسؤولیة في حدود سلطة قاضي الموضوع و یدخل استخلا      

من وقائع إلیهالتقدیریة مادام كان هذا الاستخلاص سائغا و مستمدا من عناصر تؤدي 

هو الأولالعنصر , و یقوم الخطأ في المسؤولیة التقصیریة على عنصرین , الدعوى 

                                                          
  .278:ص , المرجع السابق , عبد المولى علي متولي -1
.279:ص,لمرجع نفس ا,عبد المولى علي متولي -2
.161:ص, المرجع السابق , لطفي یوسف عبد الحلیم -3
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ف و العنصر الثاني هو الانحراف عن السلوك المألو أوالعنصر المادي و هو التعدي 

  . الإدراكالعنصر المعنوي و هو 

و التعدي هو انحراف الشخص عن السلوك المألوف و قیاس التعدي هو مقیاس        

یقاس سلوك الشخص بعد تجریده من ظروفه أنبمعنى , مجرد دون المقیاس الشخصي 

ادي المجرد الشخصیة و هو الشخص العادي من جمهور الناس فهو موظف المصرف الع

و لیس خارق الذكاء أو , من ظروفه الشخصیة و الذي یمثل عامة الموظفین العادیین 

  .1خامل الهمة 

فحتى یكون الشخص مسؤولا مسؤولیة , أما الإدراك و هو العنصر الثاني للخطأ        

فلا تجوز مساءلته بلالإدراكفان كان عدیم , یكون ممیزا أنیجب إعمالهتقصیریة عن 

موظف إنفي هذا المقام الإشارةإلیهو ما تجدر , یجب مساءلة المسؤول عنه قانونا 

و مسؤول عن تصرفاته الشخصیة لما له من مؤهلات الإدراكالمصرف في الغالب كامل 

و لذلك فعنصر الإدراك و التمییز متوافر , علمیة و شخصیة تؤهله للوظیفة التي یشغلها 

المصرفي فإذا قام بالإفشاء یكون مدركا لتصرفه وما یترتب لدى الموظف القائم بالعمل 

  2علیه 

التي تحدث الإضرارو یثیر الإدراك مدى مسؤولیة المصرف كشخص معنوي عن        

السر اؤتمن علیه مخالفا بذلك التزام قانوني یفرض علیه عدم إفشاءللغیر نتیجة 

نوي ؟و لما كان  المصرف للمصرف كشخص معالإدراكفهل یتوافر , إفشاءالأسرار

أو الأعضاء القائمین الأشخاصشخصا معنویا فانه یمارس نشاطاته المختلفة عن طریق 

الشخص المعنوي یسال مسؤولیة مباشرة و أنفهناك من یرى , بإدارته أو بواسطة تابعیه 

                                                          
  .161:ص,المرجع السابق , لطفي یوسف عبد الحلیم-1
.162:ص,نفسالمرجع, یوسف عبد الحلیملطفي-2
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أوو متصرفین و مدراء الإدارةالصادرة من ممثلیه من مجلس الأعمالعن أصلیة

حیث تعتبر تصرفاتهم صادرة منه مباشرة فهم العقل المفكر له عند قیامهم , مسیرین 

, بالأعمال باسمه فإنهم یتجردون من شخصیتهم الطبیعیة و یلبسون الشخصیة المعنویة 

و , في حین یرى فریق آخر أن مسؤولیة الشخص المعنوي هي مسؤولیة غیر مباشرة 

ین لا یمثلون قانونا الشخص المعنوي و الذالأشخاصتبعیة عن الأخطاء الواقعة من 

  .1فیسال عنها مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیه إدارتهفي مجلس أعضاءلیسوا 

  : موظفیه أفعالمسؤولیة المصرف عن : ثانیا 

تتحقق شروط أنینبغي إنماموظفیه و أفعالغیر أن المصرف لا یسال عن كل       

و ذلك تطبیقا للمادة , موظفیه كتابعین أفعالعن حتى تقوم مسؤولیة المصرف كمتبوع 

یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر : " و التي تنص على انه , من القانون المدني 136

الذي یحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها 

حرا في اختیار تابعه متى و تتحقق علاقة التبعیة و لو لم یكن المتبوع , آو بمناسبتها

  " .یعمل لحساب المتبوع الأخیركان هذا 

و یستخلص من نص هذه المادة انه لكي تتحقق مسؤولیة المصرف بصفته         

  : یجب توافر الشروط التالیة , متبوعا عن اعمال موظفیه بصفتهم تابعین له 

-قیام علاقة التبعیة :  

فالموظف في ,التابعة في الرقابة و التوجیه على أي یجب أن یكون للمتبوع سلطة فعلی

و ترجع هذه السلطة ,التوجیهحالة خضوع للمصرف و للأخیر سلطة علیه في الرقابة و 

                                                          
  .71:ص, 2002, الجزائر , موفم للنشر , )د ط(," العمل المستحق للتعویض " الالتزامات , علي فیلالي .د-1
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وجود عقد عمل بین الموظف و المصرف و القانون یكتفي لقیام علاقة التبعیة توافر إلى

  . السلطة الفعلیة

یتحمل مسؤولیة أنظفیه فمن الطبیعي كما أن للمصرف الحریة في اختیار مو      

من المصرف لقاء عمله لذا فهو یدین له أجراو الموظف یتقاضى , إذاأساءاختیاره هذا 

  .بالطاعة و الخضوع 

, تنصب على الرقابة و التوجیهأنیجب , و السلطة الفعلیة و هي قوام علاقة التبعیة     

معین بإصدار الأوامر له و سلطة یكون للمصرف سلطة توجیه الموظف في عمل أیأن

یقوم الموظف بالعمل المتفق علیه لحساب أنكل هذا بشرط , الأوامررقابة تنفیذ هذه 

  .1المصرف

- بمناسبتها أو وقوع الخطأ من الموظف أثناء تأدیة الوظیفة أو بسببها:  

اء یشترط لقیام مسؤولیة المصرف بصفته متبوعا أن یقع الخطأ من الموظف أثن      

یكون هذا الفعل قد وقع بناءا أنبمناسبته و یستوي أوبسبب هذا العمل أوقیامه بعمله 

و سواء ارتكبه لباعث , على تنفیذ أمر صادر من المصرف أو انه من تلقاء نفسه

  .2شخصي أو لخدمة المتبوع 

و, و بمفهوم المخالفة لا یسال المصرف عن فعل موظفیه بعد تركهم العمل لدیه      

هذا لا یمنع من قیام مسؤولیتهم التقصیریة في حالة إفشائهم لأسرار اؤتمنوا علیها أثناء 

سره إفشاءو للمضرور من جراء . 3علاقتهم الوظیفیة و افشوها بعد انتهاء هذه العلاقة 

                                                          
الأولىالطبعة , دراسة مقارنة , السر المصرفي إفشاءالمسؤولیة الجزائیة عن , عمر أبومحمد عبد الودود حفیظ -1

  .128:ص .1999.عمان, طباعة و النشر دار وائل لل,
  .129:ص,نفس المرجع , محمد عبد الودود حفیظ ابو عمر-2
, دار النهضة العربیة , )د ط(,,دراسة مقارنة . الحمایة الجنائیة للسریة المصرفیة , سعید عبد اللطیف حسن -3

  .358:ص, 2004.القاهرة
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مسؤولیة الموظف الشخصیة طبقا لنص المادة أساساختیار المطالبة بالتعویض على 

غیر انه من مصلحة الضحیة اختیار المطالبة بالتعویض على , دني من القانون الم124

أي الرجوع على المصرف لان الموظف , أساس مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیه 

  .1غالبا شخص غیر ملئ 

یرجع على الموظف أنو یحق للمصرف إذا ما دفع التعویض المحكوم به قضائیا      

الخطأ البسیط و العادي و ذلك بدعوى الرجوع طبقا المرتكب للخطأ الجسیم فلا یعتد ب

' و تجدر الإشارة إلى أنه تتحقق مسؤولیة الشخص العام . من القانون المدني137للمادة 

و , المعنویة الخاصة الأشخاصو الأفرادعلى النحو الذي تتحقق به مسؤولیة ' الدولة 

  .2قواعد المسؤولیة التقصیریة واحدة للفریقین 

المصرفیة بحكم الأسرارعلیه فان قیام موظفي بنك الجزائر الذین یطلعون على و     

موظفین لأنهممهنتهم بإفشاء هذه الأسرار یرتب مسؤولیة الدولة بالتعویض عن خطئهم 

  .3عامین و تابعین لها 

  .المسؤولیة الجزائیة : الفرع الثاني 

رفي و فرضت لذلك عقوبة جرمت أغلب التشریعات الوضعیة إفشاء السر المص      

فمن التشریعات , السر المصرفي قد حظي بتكریس قانوني أنمن قبل رأیناو قد , جنائیة 

كما هو , السر المهني إطارفي أدرجتهو منها من , في تنظیم قانوني خاص أفردتهمن 

النص العامإلى11-03الأمرمن 117المادة إذأحالت, الحال في القانون الجزائري 

                                                          
  .215:ص,جع السابق المر , علم الدین إسماعیلمحي الدین -1
.215:ص, المرجع نفس ,علم الدین إسماعیلمحي الدین -2
132المرجع السابق ص , محمد عبد الودود عبد الحفیظ ابو عمر -3
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بالتزامه بالسر إخلالهبخصوص الجزاء المترتب عن 1الوارد في قانون العقوبات 

و ذلك لارتباط السر المصرفي بحمایة الحیاة الخاصة للعمیل المكرسة , المصرفي 

  . و ارتباطه بالمصلحة العامة من جهة ثانیة , دستوریا من جهة 

مسؤولیة ممثلي البنك متى زیادة على –و قد  اقر المشرع الجزائري صراحة       

السر المصرفي إفشاءمسؤولیة البنك كشخص معنوي عن جریمة –توافرت شروط معینة 

نوي وفقا للقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات أن قیام مسؤولیة الشخص المعذلك 

بمعنى انه لا مسؤولیة للشخص المعنوي في غیاب , یرتبط بمدى وجود نص قانوني 

المشرع المسؤولیة الجزائیة للمصرف كشخص معنوي أولاإلىإقرارعلیه سنتطرق ز , النص 

  .جزاء تقریر هذه المسؤولیة إلىالسر المصرفي ثم نتطرق إفشاءعن جریمة 

  المسؤولیة الجزائیة للمصرف كشخص معنوي من قبل المشرع الجزائري إقرار: أولا

صرف كشخص معنوي بصورة واضحة و لم یقر المشرع الجزائري المسؤولیة الجزائیة للم

نوفمبر 10المؤرخ في 04/15دقیقة ألا في تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي من مبدأحیث كرس المشرع صراحة , 20042

باستثناء الدولة و الجماعات " : و التي تنص على انه , مكرر منه 51خلال المادة 

یكون الشخص المعنوي , المعنویة الخاضعة للقانون العام الأشخاصمحلیة و ال

ممثلیه الشرعیین أجهزتهأومسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف 

  .عندما ینص القانون على ذلك 

                                                          
المؤرخ , 23-06من القانون , مكرر 303المادة , المعدل و المتمم 156- 66رقم الأمرمن 301: المادتان -1

  .84:عدد,الجریدة الرسمیة , ضمن قانون العقوبات الجزائري المت2006دیسمبر 20في 

  .71عدد , 2004نوفمبر 10الصادرة في ,الجریدة الرسمیة-2
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المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل إن

  ." الأفعالنفس شریك فيأصلیأو

المشرع حصر مجال تطبیق المساءلة أننستخلص من هذه المادة بمفهوم المخالفة       

49و حددت المادة , المعنویة الخاضعة للقانون الخاص الأشخاصالجزائیة في نطاق 

المعنویة و من بینها المصرف باعتباره شركة تجاریة على الأشخاصمن القانون المدني 

یخضع للقانون التجاري و المدني و , ذلك سابقا إلىمساهمة كما اشرنا شكل شركة 

باعتباره  الجهاز المكلف بتمثیل الدولة , 1و أن بنك الجزائر لا یسأل جنائیا . الجنائي 

و ما یقوم به من دور في تنظیم , 2النقود إصدارفي مظهرها السیادي المتمثل في 

  .القطاع المصرفي 

  السر المصرفي إفشاءالمكونة لجریمة العناصر: ثانیا 

توافر الركنین أخرىة جریمة إفشاء السر المصرفي لقیامها و كأیتتطلب جریمة         

الإفشاءلكن ما یمیزها عن باقي الجرائم  كونها تتحقق بتحقق واقعة , المادي و المعنوي 

  .العمدي لما یعتبر حقیقة سرا من قبل من اؤتمن علیه 

یترجم الركن المادي للجریمة بفعل ایجابي یصدر عن البنك : المادي  الركن -ا

في جریمة الإجراميالنشاط الإفشاءحیث یمثل , یتمثل في فعل الإفشاء لما یعتبر سرا 

كل فعل بأنهو یعرفه الفقه , النشاط الإجرامي في جریمة إفشاء السر المصرفي الإفشاء

التي الغیر بكل أو جزء من الواقعةإعلامر مباشر غیأویترتب علیه بطریق مباشر إرادي

                                                          
من قانون النقد و 9/1انظر المادة . فبنك الجزائر مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي -1

  .القرض 
.لنقد و القرضمن قانون ا02:انظر المادة -2
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و الغیر هو كل شخص غیر , الغیر إلىبالسر الإعلامیكون أنو یتعین , تعد سرا 

.1صاحب السر نفسه 

بطریق مباشر الإفشاءسواء تم , إذا أعلن السر بأیة طریقة كانت الإفشاءو علیه یتحقق 

الموقف أو, یر بموقف حسابات العمیل الغإعلامعن طریق أو, غیر مباشر أو

  .2الائتماني له أو بیان بأرصدة العمیل 

لا تقع الجریمة على إماو ,الإفشاءفإما أن یتم ,الإفشاءو لا یتصور الشروع في 

طالما لم یتم النص على تجریم ,الشروعو بالتالي لا عقاب على المحاولة أو ,الإطلاق

لا عقاب على أنضمنه القواعد العامة في قانون العقوبات الذي تتإذإنالأصل.السر إفشاء

هذا و یتطلب في تحقق جریمة .3وجد نص صریح على ذلك إلاإذاالشروع في الجنح 

من جرائم ذوي الصفة الأخیرةكون هذه , السر المصرفي صفة خاصة بفاعلها إفشاء

فظ السر یستمر و لو لان التزامه بحإفشائهالسر دون إیداعالخاصة و یشترط توافرها 

و هو ما یصطلح علیهم بالأمناء , زالت عن الموظف صفته أوانقضت العلاقة بالبنك 

و تتحدد بالعلاقة , الضروري بالسر المهني الأمینو ترتبط فكرة , على السر بالضرورة 

علاقة الخبیر بأمور المهنة , وهي علاقة من یعلم بمن لا یعلم , بین المهني و العمیل 

بسره و وضع ثقته إلىالإفضاءلذلك یكون العمیل مضطرا , الأمورن لا درایة له بهذه بم

                                                          
لسنة 88ي ضوء القانون رقم الحمایة الجنائیة لسریة المعلومات البنوك عن عملائها ف, ابراهیم حامد طنطاوي -1

.47:ص ,2005, القاهرة , دار النهضة العربیة , )د ط(,2003
المصرفیة الالكترونیة بین الالأعممؤتمر , سر المهنة إفشاءالمسؤولیة الجنائیة للبنك عن , عبد االله قاید أسامة-2

1690ص , 2003ماي 12-10, العربیة المتحدة الإماراتجامعة , كلیة الشریعة و القانون , الشریعة و القانون 
.48حامد الطنطاوي المرجع السابق ص إبراهیم-3
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الكاملة بظروف الإحاطةالذي یصعب علیه ممارسة مهنته دون الأخیرهذا , في المهني 

  .1عملائهم 

  : یعتبر أمناء على السر بالضرورة 11-03ووفقا للمادة من الأمر 

و كل شخص شارك بأیة , محافظ حسابات و كل, إدارةكل عضو في مجلس -

  . كان أحد مستخدمیها أوطریقة كانت في تسییر بنك أو مؤسسة مالیة 

شارك في رقابة البنوك و المؤسسات المالیة وفقا للشروط أوكل شخص یشارك -

  .القانونالمنصوص علیها في مواد هذا 

الحصول على أوو كذا موظفو الجهات التي خولها القانون سلطة الاطلاع 

  .2سریتها إفشاءالبیانات و الأوراق المحظور 

السر المصرفي من الجرائم الشكلیة التي لا تتطلب تحقق إفشاءو تعتبر جریمة 

ولا یشترط ,الإفشاءتتم الجریمة بوقوع النشاط المتمثل في فعل أنیكفي إذ,نتیجة

  .3أوأدبیایترتب عنها ضررا مادیا أن

 یعتبر القصد إذ, السر المصرفي جریمة قصدیةإفشاءجریمة تعد: الركن المعنوي

وذلك وفقا لما یقتضیه القواعد العامة , السر إفشاءالجنائي شرطا ضروریا لقیام جریمة 

تكون عمدیة و الاستثناء أنالجرائم الأصل فيو التي تقتضي بان , في قانون العقوبات 

سكت المشرع عن بیان بأنهإذالقاضیة و من ثمة كانت القاعدة ا, تكون غیر ذلك أن

القصد الجنائي متوافر أنصورة الركن المعنوي في جریمة من الجرائم كان معنى ذلك 

                                                          
, )د ط(,–دراسة مقارنة –السر إفشاءجریمة : الحمایة الجنائیة للسریة المصرفیة ,حسنسعید عبد اللطیف . د -1

  .266ص 2004القاهرة , دار النهضة العربیة 
دار الجامعة الجدیدة , 1الطبعة , الإباحةالسر المصرفي بین الحظر و إفشاء,إبراهیممحمد عبد الحي -2

  .222:ص, 2012,الإسكندریة,
.229ص ,المرجع نفس , محمد عبد الحي ابراهیم -3
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لا الأصلفإتباعقدر الاكتفاء بالخطأ غیر العمدي ألزمه أن یفصح عن ذلك إماإذا, فیها 

.1ذلك إلىتصریح و لكن الخروج علیه یحتاج إلىیحتاج 

و عدم الحیطة إرادةإماالإهمالقد تم عن علم و قصد و الإفشاءیكون أنو علیه لا بد 

وهذا خلافا لما هو وارد . 2الصادران من قبل البنك فلا یشكلان جرما یعاقب علیه جزائیا 

جانب القصد العام إلىیتطلب إذو ایطالیا ألمانیاو , هولندا , في قانون كل من سویسرا 

كما انه في القانون السویسري , بالعمیل الإضرارفي نیة ص یتمثللزوم توافر قصد خا

بل یمتد لیشمل حالات المساس بأسرار , لا یقتصر التجریم على الأفعال العمدیة فقط 

  3و یعاقب علیه دون الاعتداد بالدافع لتحقق الجــــریمة أوالإهمالالعمیل بناءا على الخطأ 

  الجزاء المقرر : ثالثا 

لى ثبوت وقوع الجریمة من قبل البنك قیام مسؤولیته الجزائیة و من ثم یترتب ع      

  . جزاء جنائي تحقیقا لهدف التجریم إلىخضوعه 

السر المصرفي البنك كشخص معنوي و ممثلیه إفشاءو یشمل الجزاء المقرر لجریمة 

و علیه سنتطرق تباع للجزاء المقرر ضد الشخص المعنوي ثم الى , على حد السواء 

و علیه سنتطرق تباعا للجزاء المقرر ضد الشخص المعنوي . لجزاء المقرر ضد ممثلیه ا

    . ثم الى الجزاء المقرر ضد ممثلیه 

  : الجزاء المقرر ضد الشخص المعنوي -1*

                                                          
, دار ابو المجد القاهرة , )د ط(,- دراسة مقارنة –البنكیة الأعمالالمسؤولیة الجنائیة عن , الشربیني عماد ةد غاد-1

.200:ص,1999-2000
دار , )د ط(,-دراسة مقارنة –السر إفشاءمة جری: الحمایة الجنائیة للسریة المصرفیة , سعید عبد اللطیف حسن -2

. 334ص 2004, القاهرة , النهضة العربیة 
منشورات بحر المتوسط و منشورات , 1الطبعة , عملیات المصارف : الكامل في قانون التجارة , الیاس ناصیف -3

.276:ص ,1983,بیروت , عویدات 
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مسؤولیة الشخص المعنوي عن جریمة 06/23من القانون 3مكرر303أقرت المادة 

  : المتمثلة في , مكرر 51علیها في المادة السر متى توافرت الشروط المنصوص إفشاء

. ممثلیه الشرعیین أجهزتهأوارتكاب جریمة لحسابه من طرف -

.وجود نص یقضي بمساءلته جزائیا -

فانه یطبق على البنك عقوبة 06/23من القانون 3مكرر303و عملا بنص المادة 

ضي بتطبیق عقوبة تقأنهاحیث ,مكرر18الغرامة وفق ما هو منصوص علیه في المادة

الأقصىمرات الحد ) 5(خمس إلى) 1( الغرامة على الشخص المعنوي التي تساوي من 

یتعرض لواحدة من أنو زیادة على ذلك یمكن .للغرامة المقررة للشخص الطبیعي

  .مكرر 18العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

  : الجزاء المقرر للشخص الطبیعي -2*

كشریك لنفس أصلیأوجزائیا كفاعل –الممثل الشرعي للبنك –خص الطبیعي یسأل الش

تكون لمساءلة الشخص المعنوي جزائیا أنالمنسوبة للبنك كشخص معنوي دون الأفعال

السر المتمثلة إفشاءحیث یخضع الشخص الطبیعي للجزاء المقرر لجریمة .1مانعا لذلك 

إلىج .د500و الغرامة من , أشهرة ستإلىعقوبة الحبس من شهر " :فيخصوصا 

فان فرض ضمانات على استعمال المعلومات التي كان البنك , و من ثم " . دج 5000

المساءلة القانونیة على إقرارالتزامه بتوخي الحیطة و الیقظة مع إطارفي إلیهاقد توصل 

من تأكیدایعد , في استعمالها الإرهابتمویل الأموالأوتجاوز حدود الوقایة من تبییض 

الشكوك حول تعلق عملیة بنیة ما بتبییض إثارةالمشرع على سریتها حتى في حالات 

القول بان أمكنو هو ما یقتضیه السر المصرفي و على ذلك الإرهابتمویل الأموالأو

                                                          
.23-06من القانون ,2مكرر51المادة -1
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أحسنو قد , استثناء منه الأموالإلاو ما حالات تبییض المصرفي یمثل الأصلالسر

  . هذا الاتجاه المشرع فعلا ب

  .المسؤولیة وفق التشریع البنكي : المطلب الثاني 

المتعلق بقانون النقد و القرض فكرة خضوع البنك 11-:03تضمن الأمر      

, من البنك بالتزامه بالسر المصرفي إخلالما وقع إذا, للمسؤولیتین المهنیة و الجزائیة 

منه في حال مخالفته للأحكام 114ادة وذلك عندما أقر بمسؤولیته المهنیة في نص الم

و التي من بین تلك الالتزامات ما تعلق , التنظیمیة المتعلقة بنشاط البنك أوالتشریعیة 

إلى117المادة أحالتبالمسؤولیة الجزائیة للبنك عندما إقرارهوكذلك , بالسر المصرفي 

و لكي نتعرف على الجزاءات , القاعدة العامة في قانون العقوبات المتعلقة بإفشاء الأسرار

علینا أولا أن نتطرق , التأدیبیة التي یتعرض لها المؤتمن على السر عند مخالفته لالتزامه 

حیث تعتبر حمایة , لتوضیح غایة المسؤولیة التأدیبیة , تعریف المسؤولیة التأدیبیة إلى

  .للمهنة المصرفیة عامة و حمایة للسر المصرفي خاصة 

  .تعریف المسؤولیة التأدیبیة: الفرع الأول 

و التي تقع عند مخالفة , تثار المسؤولیة التأدیبیة عندما ترتكب الجریمة التأدیبیة     

أوكل فعل أنهاو قد عرف الفقه الجریمة التأدیبیة على , واجبات الوظیفة و مقتضیاتها 

  . 1امتناع عن فعل یرتكبه العامل و یخالف واجبات منصبه 

لتأدیبیة یرتكبها الموظف عندما یخالف الواجبات التي تنص علیها القوانین و فالجریمة ا

اللوائح أو یخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظیفته المنوط به تأدیتها أو یسلك 

أو یخرج على مقتضیات , أو تقصیر في القیام بواجباته إهمالسلوكا ینطوي على 

                                                          
  .132ص , المرجع السابق , عمر أبو محمد عبد الودود حفیظ -1
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المختصة الإدارةیسوغ لجهة داریارتكب ذنبا إبكرامتها فهو بهذا یالإخلالالوظیفة أو 

  .1تأدیبه 

فالمسؤولیة التأدیبیة لا تفرض ألا على طائفة أو فئة معینة من المجتمع و هم الموظفین و 

بمجرد وقوع الخطأ الوظیفي , و تبعا المسؤولیة عنها , فتقوم الجریمة التأدیبیة , المهنیین 

فتعتبر المسؤولیة التأدیبیة دعامة للحمایة .السر المصرفيإفشاءأو المهني و هو 

فلا , بما قد یوقع من جزاء تأدیبي على الأمین على السر , القانونیة للسر المصرفي 

أن یتعمد الموظف ارتكاب الموظف للخطأ بإفشائه للسر , یشترط لقیام المسؤولیة التأدیبیة 

اعتباره تصرفا من شأنه القصیر في المحافظة على السر بالإهمالأومجرد أنبل , 

  .2یعتبر مبررا لقیام هذه المسؤولیة , الثقة إهدارالمساس بشرف المهنة و 

  .بالسر المصرفيالإخلالالجزاءات التأدیبیة المترتبة على : الفرع الثاني 

هیئة إلىغالبا ما یضمن المشرع الجزاءات التأدیبیة  في قانون یعطي سلطة تطبیقها 

النظام الداخلي للتنظیم الخاص بتمثیل المهنة المصرفیة و إلىیتركها و أحیانا , مختصة 

و قد تتضمن العقوبات , في اغلب البلدان یتمثل في جمعیة المصارف الأرجحهو على 

و قد تختص , النظام الداخلي للبنوك و المؤسسات المالیة أوالتأدیبیة في عقود العمل 

  .3بها جمیعها كل ضمن أطار نشاطه 

العقوبات التأدیبیة التي تطبقها اللجنة المصرفیة : أولا

أن اللجنة المصرفیة تكلف , من قانون النقد و القرض 105تنص المادة 

بمراقبة مدى احترام البنوك و المؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة و التنظیمیة 

                                                          
61, 58القوانین لأحكامللعاملین المدنیین بالدولة و القطاع العام وفقا التأدیبیةالمساءلة , مغاوري محمد شاهین-1

.122-121ص , 1974, عالم الكتب, ) د ط ( , 1972لسنة 1971,10,47لسنة 
.374ص . المرجع السابق ,سعید عبد اللطیف حسن -2
.130ص ,بیروت ,منشورات الحلبي الحقوقیة ) .د ط(, القانون المصرفي و النقدي , محمد یوسف یاسین -3
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و الإیضاحاتتطلب جمیع المعلومات و أنو لها بهذا الشأن , المطبقة علیها 

  .1اللازمة لممارسة مهمتها الإثباتات

تنص 108و لها أیضا أن تجري رقابتها على المستندات و لو بصورة میدانیة فالمادة 

بنك الجزائر مكلف بتنظیم هذه المهمة لحساب اللجنة بواسطة أعوانه و بعد أنعلى 

باعتبارها سلطة تعاقب اللجنة المصرفیة الفاعل, التثبت من الوقائع المدلى بها أمامها 

من 114عقوباتها المقررة في المادة إحدىتأدیبیة مكلفة بتوقیع الجزاء فتطبق اللجنة 

  : قانون النقد و القرض و هي 

. نذارالإ-

.التوبیخ-

من أنواع الحد من ممارسة المنع من ممارسة بعض العملیات و غیرها-

. النشاط

بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه،التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم -

إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعیین قائم بالإدارة -

مؤقتا

2سحب الاعتماد، و بالتالي تصفیة المصرف-

و تكون , فرض عقوبة مالیة مكان العقوبات المذكورة أعلاه أو بالإضافة إلیها -

ال الأدنى الذي یلزم البنك أو للرأسمالأكثرالعقوبة المالیة مساویة على 

.و تقوم الخزینة بتحصیلها , المؤسسة بتوفیره 

                                                          
  .من قانون النقد و القرض109انظر المادة -1
  .من قانون النقد و القرض 115انظر المادة -2



.المسؤولیة المترتبة عن الإخلال بالسریة المصرفیة و الاستثناءات الواردة علیها: الفصل الثاني 

56

بل تطال , و نلاحظ بالتالي أن العقوبات التأدیبیة لا تفرض على الشخص الطبیعي فقط 

حیث تختص اللجنة المصرفیة دون سواها بتسلیط العقوبات , المصرف كشخص معنوي 

كما نلاحظ أن هذه العقوبات تتماشى درجة .مالیة التأدیبیة على البنوك و المؤسسات ال

سمعة المصرف , فتمس هذه العقوبات تارة , شدتها حسب الأخطاء و المخالفات المثبتة 

و ذلك عند , و تارة تمس وظیفة المصرف , و ذلك عند فرض العقوبة الأولى أو الثانیة 

أن العقوبة الرابعة و الإشارةفرض العقوبة الثالثة او الرابعة أو الخامسة او السادسة مع 

و تارة أخرى تمس , الخامسة تصدر في مواجهة مسیري البنوك و المؤسسات المالیة 

و من اخطر هذه العقوبات , الأخیرةو ذلك عند فرض العقوبة , بالذمة المالیة للمصرف 

ففي سویسرا یمكن , الذي یترتب علیه بالضرورة تصفیة المصرف , نجد سحب الاعتماد 

للجنة الفیدرالیة للمصارف سحب الاعتماد الذي یترتب علیه بالضرورة تصفیة المصرف  

إلىمن ممارسة النشاطات المصرفیة لكل مصرف أخل بواجب السریة المصرفیة ما یؤدي 

و عندما تثبت اللجنة المصرفیة في العقوبة . 1تصفیته و شطبه من السجل التجاري 

و أعن طریق وثیقة غیر قضائیة إلیهمعني بالوقائع المنسوبة تبلغ الكیان الفإنها, المقررة 

یطلع على الوثائق التي أنو الذي یمكنه , ممثله الشرعي إلىخرى ترسلها أي وسیلة أب

إلىیرسل ملاحظاته أنو یجب علیه , تثبت المخالفات المعاینة و ذلك بمقر اللجنة 

الأجلو بعد انتهاء , الإرسالیخ استلام بتداءا من تار إیامأجل ثمانیة أرئیس اللجنة في 

من إلیهبنفس القواعد المتبعة سابقا للاستماع , یستدعى الممثل الشرعي للكیان المعني 

. 2ن ستعین بوكیل أطرف اللجنة و یمكنه 

                                                          
. 206ص ,2007, الجزائر , دیوان المطبوعات الجامعیة , الطبعة السادسة , البنوك ةتقنی, الطاهر لطرش.د-1
حیث لم تكن , 2010مكرر من قانون النقد و القرض لسنة 114دثه المشرع في نص المادة و هذا ما استح-2

  .2003موجودة في ظل قانون النقد و القرض لسنة 
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و التي تعود ممارستها على سبیل الاحتكار ,المصرفیةو یعتبر منح هذه السلطة للجنة 

, شرع في اعتبارها هیئة قضائیة متخصصة في المجال المصرفي المإرادةعن ,للقضاة

فیستفاد من نص .1ة صالهیئة المختأمامكون موضوع طعن تصدر قرارات قضائیة ت

من قانون النقد و القرض انه تكون قرارات اللجنة المصرفیة فیما یخص 107المادة 

طرق إتباعط المشرع و یشتر , هذا من جهة , العقوبات التأدیبیة موضوع طعن قضائي 

یقدم الطعن خلال ستین یوما تحت أنحیث یجب , مجلس الدولة الإداریأمامالطعن 

بواسطة عقد غیر إماو یتم هذا التبلیغ , طائلة رضه شكلا من تاریخ تبلیغ قرار اللجنة 

و لیس لهذا الطعن اثر موقف , الإداریةالمدنیة و الإجراءاتوفقا لقانون أوقضائي 

طرق الطعن في هذه أوجهنص المادة السالف الذكر لم یحدد أنو یلاحظ . یذ للتنف

مبادئ المستقرة نه من الأالإشارةإلىنه تجدر أإلابالرغم من سكوت النص و, 2القرارات 

من طرف إلغاءیكون موضوع أنسلوك طریق عن لا یمكن إمكانیةعلیها فقها وقضاء

و الذي و یتمثل في الطعن لتجاوز السلطة , القانون حتى و لو لم ینص علیه صراحة

  3نه یفهم ضمنیا في نص القانون لأ, یبقى دائما مسموحا به 

حسب نص المادة الثانیة من , 4ن موظفي بنك الجزائر موظفین عامین أإلىو نشیر 

, الذي یحكم علاقة الموظف العام بالدولة, 5العام للوظیفة العمومیة الأساسيالقانون 

موظف لخطأ مهني تقوم مسؤولیته التأدیبیة حیث تتخذ السلطة التي لها أيرتكابافعند 

  . صلاحیة التعیین العقوبات التأدیبیة 

                                                          
, بن عكنون –كلیة الحقوق , جامعة الجزائر , )ماجستیركرة ذم(, المصرفیة الأعمالالمصارف و , لیندة شامبي-1

  .2001/2002السنة الجامعیة 
. طرق الطعن بالنقض الإداریةأوجهالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 358و قد حددت المادة -2
159ص ,المرجع السابق , لیندة شامبي -3
134ص , المرجع السابق , عمر أبو محمد عبد الودود عبد الحفیظ -4
الجریدة , م للوظیفة العمومیة العاالأساسيیتضمن القانون , 2006جویلیة 15المؤرخ في 06/03رقم مرالأ-5

2006جویلیة 16الصادرة في 46الرسمیة عدد 
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سرار المهنیة الأإفشاءو محاولة أإفشاءن أمن القانون السلف الذكر 180ادة و تعتبر الم

منه و هي 163/3بات الواردة في المادة و لثالثة یعاقب مرتكبها بالعقخطأ من الدرجة ا

  : التالیة 

.یام أثمانیة إلىیام أربعة أالتوقیف عن العمل من -

.درجتین الإجباریإلىالتنزیل -

.الإجباريالنقل -

  : العقوبات التي تقترحها الجمعیة المهنیة للمصارف و المؤسسات المالیة: ثانیا 

لى قانونها یوافق عو , 1تؤسس جمعیة مصرفیین جزائریین من طرف بنك الجزائر 

و تلزم جمیع البنوك و المؤسسات , و أي تعدیل بشأنه مجلس النقد و القرض أالأساسی

عیة في و یتمثل هدف هذه الجم.ذه الجمعیة هإلىالمالیة العاملة في الجزائر الانضمام 

و تزوید , لدى السلطات العمومیة لا سیما , عضائها تمثیل المصالح الجماعیة لأ

و تقوم الجمعیة بدراسة المسائل المتصلة . عضائها و الجمهور بالمعلومات  تحسیسهم أ

و تحفیز المنافسة و , لا سیما تحسین تقنیات البنوك و القروض , بممارسة المهنة 

و تنظیم خدمات , تكنولوجیات جدیدة إدخالو , محاربة العراقیل التي تعترض المنافسة 

و , ت مع ممثلي المستخدمین و تكوین المستخدمین و العلاقا, الصالح العام و تسییرها 

من طرف الوزیر المكلف بالمالیة ن تستشار الجمعیة في المسائل التي تهم المهنةأیمكن 

  . و محافظ بنك الجزائر أ

و أتقترح على محافظ بنك الجزائر نأالتأدیبیة یمكن للجمعیة العامة العقوباتإطارو في 

فالجمعیة لیس , عضائها أكثر من أو أالعقوبات ضد عضو إنزالرفیة المصعلى اللجنة 

ع تن الجمعیة لاتتمأحیث , نما تقترح ذلك فقط أعضائها و أن تطبق عقوبات على ألها 

                                                          
  .من قانون النقد و القرض 96انظر المادة -1
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و من ضحیات مكتب الجمعیة اقتراح شطب عو یكون من صلا, بسلطة لتوقیع العقوبة 

  .1قد التأسیسي للجمعیة عضائها و ذلك تطبیقا للمادة السابعة عشر من العأ

5و 2المواد إلىساسي لجمعیة المصارف استناداالقانون اللبناني فان النظام الأو في

  . 2السر المصرفيبإفشاءن تستبعد من عضویتها المصرف عند قیامه أیمكن للجمعیة 

في مر غیر واردأا ذن هأغیر , 3ن یمارس نشاطه خارجها أو یمكن لكل عضو مقصي 

في نشاطها عبر نه یقع على عاتق جمیع المصارف التي تمارسأن الجزائري حیث القانو 

من و بالتالي ان استبعاد أي مصرف, الجمعیة جباریإلىالانضمام الإالتراب الوطني 

و لا یسمح له , بعد عن ممارسة النشاط المصرفي أهنأالعضویة فیها یعني بالضرورة 

  .یة ذا النشاط خارج هذه الجمعبمزاولة ه

  العقوبات التي تطبقها البنوك و المؤسسات المالیة : ثالثا 

ذا الداخلیة و كأنظمتهاغالبا ما تقوم المصارف بالنص على الالتزام بالسر المصرفي في 

  .في عقود العمل التي تبرمها مع مستخدمیها 

لتزاماتلاالمؤسسات المالیة هي التي تحدد نظمة الداخلیة للبنوك و ان الأإففي الجزائر ف

ة في حالة یبیدأو العقوبات الت, یهم التقید بها التي تقع على مستخدمیها و الذین عل

  . مخالفتها 

                                                          
117ص , المرجع السابق , لیندةشامبي -1
  132ص , المرجع السابق , محمد یوسف یاسین -2
.163ص , المرجع السابق , )السریة المصرفیة ( , نعیم مغبغب -3
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ذي نص في المادة ال,1حتیاطالاذكر الصندوق الوطني للتوفیر و و من بین المصارف ن

محمد بتاریخ أمانة ضبط محكمة سیدي ألمودع لدى العاشرة من نظامه الداخلي ا

فعال و التصرفات التي یمنع على مستخدمي على الأ99/23تحت رقم 20/10/1990

  .هذه المؤسسة المصرفیة القیام بها بصفة قطعیة 

  :یليو التصرفات المحظورة ما الأفعالمن بین إن

بها الإدلاءو , سري عبارةتحملأوي یة معلومات ذات طابع سر أإفشاء-

.معنویین أوطبیعیین اشخاص سواء كانو لأ

حمل عبارة سري للغیر سواء كانوا و تأیة وثیقة ذات طابع سري أسالإر -

.معنویین أوشخاصا طبیعیین أ

خطاء مهنیة و لقد صنفت حسب نص المادة أتعتبر الأفعالاقتراف هذه إنو -

.الثالثةخطاء من الدرجة ألنظام المذكور سابقا من ا82

85لمصرفي فیتمثل حسب نص المادة الجزاء المترتب على مخالفة الالتزام بالسر اإنو 

  :التالیةمن النظام السالف الذكر في العقوبات 

.القهقرة في الرتبة -

.على العطلة دون تعویضات حالةالإ-

.العزل-

في التشریع الفرنسي مثلما یتجلى من قرار أیضاخیر معمول به و الجزاء التأدیبي الأ

02/07/2000المؤرخ في 43485/98الغرفة الاجتماعیة بمحكمة النقض الفرنسیة رقم 

                                                          
الدفعة , الأعمالفرع قانون , ) مذكرة نهایة التكوین بالمدرسة العلیا للمصرفة (, السر المصرفي , سیدهم عمر -1

.21-20ص , 2007السادسة 
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الذي تم عزله من الصندوق الجهوي guyonnetالقاضي برفض الطعن المقدم من السید 

  .بواجب السر المصرفي خلالهلإcrédit agricoleلمصرف القرض الزراعي 
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  .الاستثناءات الواردة على السریة المصرفیة: المبحث الثاني 

العمیل في حالات تجعل البنك معفیا من أسرارتتمثل الحالات المبررة لاطلاع الغیر على 

و هذه الحالات تتمثل , السر المؤتمن علیه بإفشاءالتزامه بحفظ السر بل و تجعله ملزما 

رضا العمیل باعتباره صاحب السر و المصلحة في حفظه و حالة وجود نص في : في 

  . و المطلب الثاني على التوالي الأولو هو ما سنتعرض له في المطلب , القانون 

  .رضا العمیل:الأولالمطلب

یمكن إذ, نسبیا بكونه...) المحاماة ( المهنیة الأسراریختلف السر المصرفي عن بقیة 

عن الإذنأین یعبر هذا , 1للعامة أویأذن للبنك بكشف واقعة ما لشخص أنللعمیل 

لكن هذا , رضا العمیل طالما یتضمن سببا معفیا للبنك من الالتزام بالسر المصرفي 

  . الرضا لا بد ان یستوفي شروطا لصحته 

  .شروط الاعتداد برضا العمیل : الأولالفرع 

حرة  و مدركة لا یشوبها بإرادةینجم عن العمیل نفسه أنتد بالرضا قانونا لا بد و حتى یع

إكراهأوفلا عبرة بالرضا الصادر عن , القانوني أثرهاحتى تنتج الإرادةعیب من عیوب 

  ضمنا أوفقد یكون صراحة , و رضا العمیل یعبر عنه بحسب الظروف , تدلیس 

- رضا العمیل الصریح :

عاما یتناول الإذنفقد یكون , كتابي إذنضا العمیل الصریح بوجود یعبر عن ر 

. 2جمیع الوقائع ذات الطابع السري فیعتبر عندئذ بمثابة تنازل عن الحق في السر 

                                                          
في العدالة الجنائیة ماجستیرمذكرة (, الأموالاثر السریة المصرفیة على مكافحة جرائم غسل , سعود ذیاب العتیبي -1

. 62ص ,2007الأمنیةجامعة نایف العربیة للعلوم , تخصص السیاسة الجنائیة , لعلیا كلیة الدراسات ا, )
.63:ص,المرجع السابق, سعود ذیاب العتیبي -2
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العمیل من أخرجهامن نوعا معینا من البیانات التي ضكما قد یكون خاصا یت

  .السریةنطاق 

الذي الأموالبعض هذه أولهم بكل یمكن للورثة و الموصى, و في السیاق نفسه 

مستوفیا بإذنیتنازلوا عن حقهم في السریة أنالودائع أولهم الحق في حسابات أصبحوا

الموصى أو لم یكن صادرا من جمیع الورثة إذایكون مكتوبا و محددا و أنالشروط و هي 

و في الواقع ,الإذنالموصى له مصدر أو یكون في حدود ما یملكه الوارث أنلهم فیجب 

ثالثة من لأطرافما یتقدم البنوك المعلومات نیابة عن موكلهم الأحیانو في كثیر من , 

  .اجل التصدیق على ملاءة حساباتهم 

- رضا العمیل الضمني:  

یستنتج , المصفیة بشكل ضمني أسرارهقد یعبر العمیل عن رضاه في اطلاع الغیر على 

أوه الموافقة الضمنیة من العملاء لا تبدو مقبولة هذإلاأن, رافالأعمن القرائن و 

اعتبرت محكمة الاستئناف الانجلیزیة في إذ, معترف بها في سیاق العلاقات التجاریة 

نه لا یمكن فتح حساب من قبل العمیل الذي أ"سكوتلنديالإلروایا"و بنك "تورنر"قضیة

تكون أن, الأخیرةالحالة توجب في سیأین, شهادة الملاءة بإصدارلبنكه ضمنا إذن

  . 1الموافقة صریحة 

سابقا للرضا الإفشاءكان فإذا, هقبل حدوثبالإفشاءدر رضا العمیل صیأنكما یشترط 

وقع  بغیر أماإذا, الإفشاءاللحظة التي یتم فیها إلىوجب استمراره و عدم وقوع ما یزیله 

إفشاءیحول من وقوع جریمة رضا العمیل ثم حصل الرضا بعد وقوعه فهذا الرضا لا 

  .السر المصرفي 

                                                          
  .63:ص,المرجعنفس , سعود ذیاب العتیبي -1
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  .تطبیقات عن رضا العمیل: الفرع الثاني 

مستفیدا بصفة غیر مباشرة من الأخیرضمنا للغیر تجعل هذا أومنح العمیل صراحة إن

عن العلاقة القائمة بین البنك الأصلأجنبیاص الذي یكون فیالتزام البنك بحفظ السر الشخ

لا الأشخاصو مثل هؤلاء 1.معنویا أو شخصا طبیعیا الأخیرذا سواء كان ه,عمیلهو 

من أخرجتهمالعمیل قد إرادةلان , یحتج البنك بالسر المصرفي في مواجهتهم أنیمكن 

و ما دامت السریة مقررة لحمایة مصلحة الزبون أعمالهإدارةلهم في لإشراكهدائرة التكتم 

  في مواجهة من یمثله جةبالنتیفلا یمكن التذرع بها في مواجهته و 

ممثل الشخص إلىممثل الشخص الطبیعي ثم نعرج إلىو علیه سنعرض بالدراسة 

  .المعنوي 

- ممثل الشخص الطبیعي:

كل من الوكیل الاتفاقي و الوكیل القانوني على اعتبار إلىو في هذا الخصوص نتطرق 

عقد الوكالة التي أساسهااتفاقیة وكالة إلىالوكالة وفقا للقانون المدني الجزائري تقسم أن

  .نص قانوني أساسهااتفاقیة قانونیة , صیل و الوكیل تجمع بین الأ

وكالة عامة ترد في : الوكالة وفقا للقواعد العامة نوعان : الوكیل الاتفاقي -أ

و وكالة خاصة , یعین فیها الموكل محل التصرف القانوني للوكیل أنعامة دون ألفاظ

ففي حالة الوكالة خاصة فان البنك لا , تصرف معین و محدد أوكیل بعمل یعهد فیها للو 

على البنك تقدیم كل ما في إذ, یجب علیه الاحتجاج بالسر المصرفي في مواجهة الوكیل 

و لا یجوز للبنك كشف , یتم في حدود الوكالة أنتنفیذ مهام الوكیل لكن ذلك لا بد 

صل لا یخول بینما الوكیل العام فالأ.ذ تلك الوكالة المعلومات التي لا تعد ضروریة لتنفی

                                                          
جامعة , یة الحقوق كل, )مذكرة ماجیستر في قانون السوق (, الالتزام بالاعلام في عملیات البنوك , حوماش حسیبة -1

. 91ص, 2008/2009, جیجل 



.المسؤولیة المترتبة عن الإخلال بالسریة المصرفیة و الاستثناءات الواردة علیها: الفصل الثاني 

65

و البنك لا یلتزم بالاحتجاج بالسر المهني في مواجهته متى كان , إلاإعمالالإدارةله 

فالحق في حفظ السر تقرر لمن له مصلحة في , صریح من العمیل إذنللوكیل العام 

لومات المتعلقة بعملیات فیكون للوكیل الاطلاع على المع, و هو العمیل إفشائهعدم 

  .1یتجاوز حدودها أنالتشغیل العادي للحساب دون 

حیث یلتزم البنك بتقدیم , و یفرق الفقه الفرنسي بین رضا العمیل الصریح و الضمني 

صریح من إذنالمعلومات للوكیل عن حسابات العمیل و معاملاته متى كان هناك 

ن یتضمن عقد الوكالة النص على اطلاع أكالعمیل للبنك بتقدیم مثل  هذه المعلومات 

د الذي یجمع یتضمن العقأوأن, الوكیل على حسابات الموكل و معاملاته لدى البنوك 

من التزامه بحفظ السر و یفرض علیه ضرورة الأخیرا یعفي هذا صبین العمیل بالبنك ن

تى یتحقق من یفسر هذا العقد حأنو هنا یكون على البنك , تقدیمه المعلومات للوكیل 

الإذنتحقق من هذا فإذا, صادر من العمیل للبنك بتقدیم المعلومات للوكیل إذنوجود 

فان الوكیل یكون له الحق في الحصول على المعلومات من حساب موكله و لا یستطیع 

  .2یحتج في مواجهته بالسر المصرفي أنالبنك 

شخص من الغیر إلىهذا العمیل و یفترض الرضا الضمني للعمیل في حالة ما یعهد هذا

محل الوكالة و إتمامالإعمالو من ثم یكون للوكیل كل السلطات من اجل , بإدارةأمواله

ما تتطلبه هذه العملیات من توابع ضروریة وفقا لطبیعة التصرف محل الوكالة و طبقا 

العمیل في حساب الأموالبعض إیداعكانت الوكالة تتضمن عملیة فإذا, للعرف الجاري 

كانت إلاإذاالعملیات التي نفذها إشعاریستلم بیان الحساب و أنفان للوكیل الحق في 

العمیل بتنفیذ بعض العملیات إلیهفالوكیل الذي یعهد , هناك تعلیمات مخالفة من العمیل 

                                                          
جامعة . )رسالة دكتوراه(, مسؤولیة البنك عن تقدیم المعلومات و الاستشارات المصرفیة , احمد بركات مصطفى -1

  .353ص , 1990, أسیوط
.355:ص,المرجعنفس , احمد بركات مصطفى -2
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هناك رضا ضمنیا من العمیل باطلاع هذا الوكیل على حسابات و إنالمصرفیة یفترض 

  .یما یخص هذه العملیات موكله فأسرار

فانه متى ثبت للبنك صحة وكالة الوكیل فلا , ضمنیاأوالعمیل صریحا إذنو مهما كان 

وكالته تتضمن العلم إنللسر ما دام إفشاءبالمعلومات عن العمیل لوكیله الإفشاءیعد 

نك كان الوكیل مفوض بالسحب بشیكات من حساب موكله عمیل البفإذا, بالوقائع السریة 

فان تنبیه البنك للوكیل بعدم سحب شیكات على حساب العمیل لعدم وجود رصید لا یعد , 

  .1للسر المصرفي إفشاء

  :القاصرالنائب القانوني –ب 

للقصر فتح حساب دفتر دون تدخل ولیهم 11- 03الأمرمن 119المادة أجازت

م به مما این للقصر القتسییر و هو ما لا یمكإلىج اتلكن فتح الحساب هذا یح, الشرعي 

یثبت صفته للبنك حتى یكون الأخیرأنو على هذا , یستوجب البحث عن من یمثله قانونا 

یكون للبنك الاحتجاج قبله أنیطلب المعلومات المتعلقة بوضعیة الحساب دون أنله 

  .2بالسر 

غیر سواء الأعمالو النائب القانوني هو الشخص الذي منحه لقانون هذه الصفة لمباشرة 

و قد یكون , ) عته وأجنون ( الأهلیةآخرلوجود عارض من عوارض أولصغر سنه 

الوصي الذي یعین للعمیل القاصر من أو, للولي الطبیعي كلاب و الجد على القاصر 

بیان بحساب القاصر أيیكشف عن أنو في هذه الحالة لا یجوز للبنك , قبل المحكمة 

كتابي من الوصي و ذلك بالنسبة للحسابات التي تخضع نإذلابناءا على إودائعه أو

                                                          
48ص , المرجع السابق , حامد طنطاوي إبراهیم-1
كلیة , )الأعمالوراه في قانون ترسالة دك(, نوك في مجال الحسابات المسؤولیة المدنیة للب, قریمس عبد الحق -2
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حسابات القصر المفتوحة باسمه لمصروفاته إلىولا یمتد ذلك , الوصایة أوللولایة 

  .1عمله أومن تجارته إیداعهاالتي یكون أوالشخصیة 

– ممثل الشخص المعنوي:  

من أوي ذلك ان الشركة لا تكفي صفة الشریك حتى لا یتم الاحتجاج قبله بالسر المصرف

و من ثم یعود . 2یمثلها قانونا هي صاحبة الحق في السر و لیس كل شریك على حده 

الحق في طلب المعلومات و الاطلاع على الوثائق و المستندات التي تخص الشركة فقط 

أو, لمن ثبت لهم سلطة التسییر و التمثیل القانوني للشركة في مواجهة الغیر كالمسیر 

بحب نوع , رئیس المدیر العام أورئیس مجلس المدیرین أوالشركة إدارةس مجلس رئی

فقدوا حقهم في ذلك إلاتكون هذه الصفة قائمة وقت طلب المعلومات و أنعلى , الشركة 

  . و في هذه الحالة یلزم البنك بالتمسك في مواجهتهم بالتزامه بحفظ السر , 

طلب بصفة فردیة إمكانیتهمو مسألة مدى , دارةالإمجلسي الرقابة و أعضاءعن أماو 

, فهي مسّألة لا زالت محل النقاش , معلومات من البنك تخص تسییر حساب الشركة 

بحق الاطلاع بصفة فردیة في مقابل حق مجلس الإدارةمجلس لأعضاءحیث لم یعترف 

اذ یعتبر , الشركة مجتمعا في الحصول مباشرة من البنك على المعلومات المتعلقة بالإدارة

مجلسي الرقابة و الادارة طلب مثل تلك المعلومات لأعضاءالفقه الفرنسي انه لا یمكن 

و , من سلطة للتسییر الإدارةو انه لما لمجلس , یمارسون سلطة جماعیة أساسأنهمعلى 

هذین المجلسین الحصول لأعضاءلمجلس الرقابة سلطة واسعة في الرقابة فانه لا یمكن 

و بالإدارةما الشركاء من غیر القائمین أ, ومات من البنك الا بصفة جماعیةمعلعلى

                                                          
.1709ص ,2003ماي 12-10, المرجع السابق, اسامة عبد االله قاید -1
, الأموالحدود المسؤولیة الجنائیة للمصارف المالیة عن مخالفة واجب السریة و عن غسیل , نام غنام محمد غ-2

  .327:ص,المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة و القانون الأعمالمؤتمر 



.المسؤولیة المترتبة عن الإخلال بالسریة المصرفیة و الاستثناءات الواردة علیها: الفصل الثاني 

68

الشركاء قالا انه یمكن الاعتراف بح, صرفي التسییر فاه یحتج في مواجهتهم بالسر الم

  : في الاطلاع في حالتین 

, من القضاء برفع التزام البنك بحفظ السر في مواجهتهم إذنالحصول على -

إمكانیةیكون للشركاء أندون , خبیر یعین من اجل ذلك یكون لمصلحة 

.الأسرارالاطلاع الشخصي و بشكل مباشر على 

صیة و شركة الت( المختلطة أوت التضمن الشركاء المتضامنون في شركا-

الذین تكون مسؤولیتهم عن التزامات ) بالأسهمالبسیطة و شركة التوصیة 

للشریك أجازالقانون قد أنكما , الشركة مسؤولیة شخصیة تضمنیة و مطلقة

الشركة و التصرف عنها بما یحقق الغرض من أعمالالمتضامن مباشرة 

لم یتم تعیین إذ, الخارجیة و الاتصال بالغیر أعمالالإدارةو من ذلك , إنشائها

. دراتها إمدیر یقوم ب

في معنوي یصدقبخصوص الشخص الإلیهكل من ما تم التطرق إلىأنهذا و نشیر 

في حالة انقضائها فان الحق في الحصول على المعلومات و أما, حالة حیاة الشركة 

الاطلاع على الوثائق و المستندات الخاصة بالشركة و التي تحوزها البنوك یكون لمصفي 

ذلك انه یعتبر ممثلا , و لا یمكن للبنوك الاحتجاج قبله بالسر المهني , الشركة دون سواه 

  .1اللازمة للتصفیةالأعمالطة القیام بجمیع للشركة و له سل

  

  

                                                          
.389ص .المرجع السابق , احمد بركات مصطفى -1
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  .وجود نص قانوني: المطلب الثاني 

ضمن القانون الجزائري حالات یعفي فیها البنك من التزامه بالسر المصرفي        

الحصول على الوثائق و أولمصلحة جهات معینة یخولها القانون سلطة الاطلاع 

القانون احتراما لإرادة إطاعةأمرت یفترض فیها البیانات المحظور إفشاءها و هي حالا

من قانون العقوبات المقررة للالتزام بالسر المهني 301المادة أشارتو قد , 1المشرع 

الحالات التي یوجب علیهم فیها القانون أنغیر " ... هذه الحالات عند نصها إلى

التشریع البنكي و هي حالات نجدها مكرسة في, "  و یصرح لهم بذلك إفشاءها

و التي یكون فیها البنك معفیا من الاحتجاج , و في نصوص قوانین خاصة , الجزائري 

المبررة بنص القانون و ترد الأفعالو هي كلها تندرج ضمن , قبلها بالتزامه بحفظ السر 

  . كاستثناء على الأصل العام المتمثل في التزام البنك بحفظ السر 

  .الواردة في التشریع البنكي الجزائريالحالات: الأولالفرع 

الحالات التي لا یمكن فیها للبنك الاحتجاج 11-03الأمرمن 117تضمنت المادة     

  :قبلها بالتزامه بالسریة بأمر القانون و تتمثل في 

.السلطات العمومیة المخولة بتعیین القائمین بإدارة البنك و المؤسسات المالیة -1

. جزائي إطارإجراءلتي تعمل في السلطات القضائیة ا-2

, المؤسسات الدولیة المؤهلة إلىالسلطات العمومیة الملزمة بتبلیغ المعلومات -3

المتمثلة في , محاربة الرشوة و تبییض الأموال و تمویل الإرهاب إطارلاسیما في 

ى الهیئة الوطنیة للرقابة من الفساد و مكافحته و خلیة معالجة الاستعلام المالي عل

. على مستوى الجهاز البنكيالإجرامو هي جهات مخولة بمكافحة , التوالي 

.الأخیرةبنك الجزائر الذي یعمل لحساب هذه أواللجنة المصرفیة -4
                                                          

. 262ص , المرجع السابق. میادة صلاح الدین تاج الدین -1
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فبالنسبة لبنك الجزائر فان التشریع البنكي كرس حقه في الاطلاع على المعلومات 

و تحدیدا , ت ینشئها لهذا الغرض الضروریة لعملیة المراقبة التي یدیرها بواسطة مركزیا

الاعتراف لبنك الجزائر بهذا أنو , مركزیة المخاطر و مركزیة المستحقات غیر المدفوعة 

تمكین المركزیتین من تنظیم الفهرس المركزي لعوائق إطارالحق في الاطلاع یأتي في 

ن القروض جمع المعلومات عآو, القروض و تسییره أوالدفع المرتبطة بوسائل الدفع 

و تلتزم البنوك بالتصریح التلقائي بهذه المعلومات للمركزیتین , الممنوحة لعملاء البنوك 

و ما ینتقل بالبنوك من نطاق التزامها , الأخیرةدون انتظار تلقیها طلبا بذلك من هذه 

بحفظ السر إلى الالتزام القانوني بإفشاء الأسرار المرتبطة بمجال اختصاص كل من 

.1تین المركزی

موجهتها للبنك الاحتجاج بالسر المهني فيبالنسبة للجنة المصرفیة فانه لا یمكنأما

و ذلك لما للجنة من دور , 11-03الأمرمن 117/2و 109/5عملا بنص المادتین 

التشریعیة و التنظیمیة المطبقة على للأحكامفي الرقابة على البنوك في مدى احترامها 

الاتفاقیات إطارامتداد هذه الرقابة و في إمكانیةمع , سسات المالیة تلك البنوك و المؤ 

تعاقب أنو للجنة المصرفیة , فروع الشركات الجزائریة المقیمة في الخارج إلىالدولیة 

  .على الاخلالات التي تتم معاینتها بما یضمن احترام قواعد حسن سیر المهنة 

  .ن خاصةالحالات الواردة في قوانی:الثانيالفرع

فیها سریة لبعض السلطات الأصلالمشرع الجزائري بحق الاطلاع على معلومات عترفا

الحفاظ على المصلحة العامة سواء بمناسبة مباشرتها أساسالتي تتصرف على 

دورها في مراقبة النشاط أوالمالیة الإداراتلصلاحیات التحقیق و الرقابة باعتبارها من 

  . الاقتصادي 

                                                          
.184:ص, المرجع السابق , قریمس عبد الحق -1
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:المالیة الإداراتجاج بالسر في مواجهة عدم الاحت-1

  :الضرائب و الجمارك إدارتيخصوصا في الإداراتتتجلى هذه 

  :الضرائب إدارة-أ

تضمن قانون الإجراءات الجبائیة تكریسا لحق إدارة الضرائب بتزویدها بمعلومات تخدم 

إدارة الضرائب من قانون الإجراءات الجبائیة البنوك بإشعار 51حیث تلزم المادة , هدفها 

الأیامقفل حساب بنكي التي تمسكها لعملائها مهما كانت طبیعتها خلال أوبكل فتح 

, ببعض الخدمات التي توفرها البنوك أوقفل الحسابات أوالذي یلي فتح الأولىالعشرة 

3مكرر 51لتقوم بتضمین تلك المعلومات في فهرس یخصص لذلك عملا بنص المادة 

  1.ءات الجبائیة من قانون الإجرا

ألتة الضرائب على ما تحوزه من وثائق و معلومات ار و یلزم البنك باطلاع أعوان إد

لكن ذلك یكون وفقا للشروط , تجریها مع العملاء دون الاحتجاج قبلهم بالسر المهني 

المحددة في قانون الإجراءات الجبائیة بالنسبة للقائمین بالاطلاع المتمثل في تأسیس 

یمارس حق الاطلاع في مكان وجود الوثائق و المعلومات أنلضریبي  على الوعاء ا

  . المراد معاینتها 

  :الجمارك إدارة–ب 

مراقبتهم للعملیات التي تهم إطاریمارس أعوان الجمارك المؤهلین حق الاطلاع في 

مصلحتهم للتحقق من مدى احترام أحكام التشریع الجمركي و الكشف عن المخالفات 

التي یمكن أن توجد فیها الأماكنل ارتكابها من قبل الخاضعین له و في مختلف المحتم

                                                          
23الصادر في , 79ج ر عدد , 2002دیسمبر المتضمن قانون المالیة لسنة 22المؤرخ في 21-01القانون -1

دیسمبر 24مؤرخ في 11-02المعدل و المتمم بقانون رقم , الجبائیة الإجراءاتالمتضمن قانون , 2001دیسبمر 

  . 2002دیسمبر 25الصادر في , 86ج ر عدد 2003ن المالیة لسنة یتضمن قانو 2002
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الإشارةإلیهاالمعلومات المرتبطة بالجرائم المذكورة و من بینهم البنوك و لو أنها لم تتم 

حالات وردت على إنهامن قانون الجمارك ذلك 48/1المادة أوردتهاضمن الهیئات التي 

  .1سبیل المثال 

الوثائق أنواعكل " ... الجمارك یمارس على لأعوانالاطلاع المقرر حقأن

كالفواتیر و سندات التسلیم و , المتعلقة بالعملیات التي تهم مصلحتهم 

  .2.... " و عقود النقل و الدفاتر و السجلاتالإرسالجداول 

  

: عدم الاحتجاج بالسر في مواجهة سلطات الضبط الاقتصادي -2

یم عملیات البورصة على ظما في مجلس المنافسة و لجنة تنو تتلخص عمو    

  .اتصالا بالنشاط البنكيأساسأنهماأكثر

  :المنافسةمجلس–ا 

التحقیق في الطلبات و الشكاوي المتعلقة إطاریعترف المشرع لمجلس المنافسة في 

من رئیس مجلس المنافسة بفحص كل وثیقة ضروریة إلیهبالممارسات المقید للمنافسة 

وثیقة حیثما وجدت و مهما تكن أیةو مطالبة استلام , للتحقیق في القصیة المكلف بها 

هذا .یمنع من ذلك حفظ السر المهني أنطبیعتها و حجز المستندات التي تساعده دون 

  : و قد حرص المشرع على ضمان سریة المعلومات المطلع علیها من خلال

و , بحفظ السر المهني إلیهضایا المسندة المقرر الذي یتولى التحقیق في القإلزام-

و عند سماع مجلس , بمناسبة تأدیته لمهامه إلیهعن كل المعلومات التي تصل 

.المنافسة للأطراف المعنیة 

                                                          
.204ص ,المرجع السابق , قریمس عبد الحق -1
  .07- 79من القانون رقم , 48/1المادة -2
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الوثائق التي تمس أوتمكین رئیس مجلس المنافسة سلطة استبعاد المستندات -

دا لقرار مجلس أساسا معتمتكون أنبسریة المهنة و سحبها من الملف دون 

.1المنافسة

  : لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها -2

یرد الاطلاع المحتمل للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها على المعلومات ذات 

الطابع السري لعملاء البنك بمناسبة اضطلاعها بدورها في تنظیم سوق القیم المنقولة و 

  . یق التي تراها ضروریة لذلك و قیامها بعملیات التحق, مراقبتها 

خضوع البنوك لعملیات التحقیق و الرقابة یتم بوصفها وسیطا معتمدا في عملیات إن

البورصة مؤهلة بمقتضى القانون للقیام بمختلف العملیات الواردة على القیم المنقولة 

إطارفي إلیهاوذلك لمصلحة الشركات التي تعهد , باعتبارها عملیات تابعة لنشاط البنوك 

بحیث , السندات التي تطرحها للجمهور أنواعتوظیف مختلف إلىلجوئها العلني للادخار 

التشریعیة و التنظیمیة بالأحكامقد تستدعي مصلحة التحقیق قي تقید  الشركات تلك 

تطلب اللجنة من البنوك و المؤسسات المالیة الوسیطة في سوق البورصة أنالساریة 

ومات الضروریة لذلك و هذا بوصفها من الغیر الذي یقوم بعمل اطلاعها على المعل

الاعتراف للجنة تنظیم عملیات البورصة و أنو , لمصلحة الشركات الخاضعة للرقابة 

الجهات الخاضعة للمراقبة و إمكانیةمراقبتها بهذا الحق في الاطلاع یقتضي عدم 

  .2ر المهني تحتج في مواجهتها بالسأنالتحقیق و من بینها البنوك 

                                                          
  .المعدل و المتمم 03-03الأمرمن , 51/1المادة -1
الجریدة , یتعلق ببورصة القیم المنقولة 1993ماي 23مؤرخ في , 10-93من المرسوم التشریعي 37/2المادة -2

عدد ,الجریدة الرسمیة, 1996جانفي 10مؤرخ في , 10-96:رقمبالأمرالمعدل و المتمم , ,34عدد ,الرسمیة 

, 11عدد ,الجریدة الرسمیة, فیفري 17مؤرخ في , 04-03و القانون رقم , 1996جانفي 14الصادر في 03

.2003فیفري 19الصادر في 
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من خلال ما تم التطرق إلیه في الفصل الثاني یتبین أن هناك مسؤولیتین مدنیة و      

فالمدنیة قد تكون , أخرى جزائیة تقومان في حالة الإخلال بالإلتزام بالسریة المصرفیة 

إلا أن هناك حالات . عقدیة و قد تكون تقصیریة كما تكون قد تكون مسؤولیة تأدیبیة 

قانونا تجیز للمصرف أن یبدي أسرار عمیله للغیر دون أن تترتب علیه أیة مستثناة

و منها رضا العمیل نفسه و كل من یحل محله . مسؤولیة حتى و لو لم الإضرار بالزبون 

كما لا یمكن الإحتجاج بالسریة ,القانونما نص أو أمر أو أذن به و أیضا ,بإذنهأو 

نها إدارة الضرائب و إدارة الجمارك على سبیل المصرفیة في مواجهة بعض الإدارات م

الوارد على مبدأ السریة المصرفیة الهدف منه حمایة المصلحة الاستثناءو هذا . المثال

العامة و تفادي التهرب الضریبي و تتبع المصدر غیر المشروع لبعض الأموال بغیة 

  . تفادي غسیلها
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موضوعدراسةالبحث المتواضع المنصب علىهذافيوردمامجملمنیتبین        

الحدیثة،الاقتصادیةبالنظموالمتصلةالهامةمن المواضیعأنهالمصرفیةأحكام السریة

علیهتركز أساسا باعتبارهاالاقتصادیةالحیاةبدور المصارف في تفعیللارتباطه

الاقتصادعلى بالفائدةتعودوالتيوالمختلفةالحدیثةالتجاریةتالمشروعاوتمویلالائتمان

:و علیه تبین أن المحلي بصفة خاصة

التي تلقاها سواءا أسرار العمیلبحفظالمصرفمنالتزاماأساسهالمصرفيالسر-

ظهر هذا الإلتزام .بصفة مباشرة أو غیر مباشرة و ذلك بمناسبة قیامه بنشاطه المهني 

إلى كما أن لهذا المبدأ دوافع أدت , م بظهور الحضارات رغم الاختلاف في صوره منذ القد

.و سیاسي ,إنساني, الأمنیة رأینها منها ما هو طائفيبروزه في الأنظمة 

هو إلتزام قانوني الغرض منه حمایة النظام السریة المصرفیةبین أیضا أن الإلتزام-

كما أنه لا , المصلحة الشخصیة العمیل العامة ناهیك على حمایةالعام و المصلحة

ا ترسیخ عامل الثقة الذي یعتبر ملاذصرف في حد ذاته من خلال فتقر إلى حمایة المی

.لا یتجسد في غیر المصرفآمنا

أختلف فیها و نتیجة لذلك ظهرت النظریة الطبیعة القانونیة للسریة المصرفیة -

نظریة القانون العام و ما لها و ما علیها , لها العقدیة و بینا مبرراتها والانتقادات الموجهة

( انون العامالجمع بین النظریة العقدیة و نظریة القكما ظهر الرأي المنادي بضرورة , 

.كما بینا أیضا أن هناك رأي رابع یتمثل في نظریة العادات, )النظریة التقصیریة

إلا أن , رة مطلقةة المصرفیة بصو هناك من الأنظمة المصرفیة من تتبنى السری-

أي یعتمد ,الحذرمعظم التشریعات و منها المشرع الجزائري من یتبنى السریة بنوع من 

.على السریة بصورتها النسبیة تفادیا لمساوي هذا المبدأ

یمكن فیها رفع العمل بهذا المبدأ استثناءاتنسبیة السریة المصرفیة تعني وجود -

رض من ذلك حمایة الغ, نصوص قانونیة أقرها المشرع على سبیل الحصر بموجب 

رغم ما تتمیز به السریة المصرفیة من مزایا تتجلى أساسا في حمایة و .المصلحة العامة

صلحة المصرف في حد ذاته حمایة م, حمایة المصلحة العامة , الحیاة الخاصة للزبون 

أنه ملاذ أمن لا أن هذا المبدأ لا یخلو من العیوب أهما إنحو تم تفصیله سابقا و على
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رغم هاته العیوب إلا أنه یمكن . بي و تبییض الأموال ییساعد على التهرب الضر 

من إفراد دبل الخروج ببعض التوصیات أهما لاالمزایا و العیوب من خلاالتوفیق بین

من الضروري ,اص بها و فصلها عن السر المهني السریة المصرفیة بنظام تشریعي خ

تعزیز التعاون بین مختلف الدول من أجل تبادل المساعدة القانونیة في مجال تعقب 

على المستوى الداخلي  ضرورة تفعیل التعاون . المصادر غیر المشروعة للأموال القذرة 

بین الأجهزة الأمنیة القضائیة و المصرفیة في مكافحة غسیل الأموال مع التأكید على 

و من بین التوصیات , جهزة أمنیة و قضائیة متخصصة في هذا المجال ضرورة إنشاء أ

التي وصى بها شراح القانون نجد أیضا ضرورة تجنب المصارف فتح حسابات مجهولة 

.الهویة أو بأسماء وهمیة

ضرار اللاحقة رفیة یرتب مسؤولیة ترتب جبرا للأإن الإخلال بمبدأ السریة المص       

باللجوء إلى ا یكون وفق القواعد العامة سواءأن المسؤولیة یمكن و أساس هاته ,میلبالع

أو اللجوء إلى , أو المسؤولیة الجزائیة ,عقدیة أو تقصیریة أو تأدیبیة,ةالمنیالمسؤولیة 

  .النصوص الخاصة و منها التشریع البنكي 

المطلقة كما رأینا سابقا أنه لا یمكن بأي حال من الأحوال الأخذ السریة المصرفیة      

انونیة و تسلیط العقوبة الردعیة على تبییض الأموال نها تحول دون ممارسة الرقابة القكو 

على السریة المصرفیة التي یجب رفعها حمایة الاستثناءو التهرب الضریبي فهنا ظهر 

الوحید للسریة المصرفیة بل نجد أن رضا العمیل الاستثناءو هذا لیس . للمصلحة العامة 

وجود نصوص خاصة تجیز الإطلاع على أسرار العمیل و لا یرتب تبعه  و أیضا و ما ی

  .ذلك مسؤولیة 

یبقى مبدأ السریة المصرفیة مطلبا ملحا لابد من الإبقاء علیه و ذلك كونه أساس          

و الاطمئنان ,و عملائها المبنیة أساسا على الثقة,المعاملات المصرفیة بین المصارف

ترسیخهما في الحیاة الاقتصادیة حفاظا على رؤوس الأموال اللذین لابد من

و كذا م الأكثر أمنا في المجال المصرفيالحیلولة دون تهریبها إلى النظو ,الوطنیة

. استقطاب الاستثمارات الأجنبیة التي یمكن مغازلتها إلا بنظام مصرفي أكثر أمنا و أمانا
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  :خلاصة الموضوع

مضمونه , السریة المصرفیة بإعتبارها إلتزام یقع على عاتق المصرف أساسا       

الحفاظ على الأسرار الخاصة بالعمیل و التي تحصل علیها بطریقة مباشرة أو غیر 

تعد من أهم ركائز الأعمال المصرفیة لما تبعثه من ثقة , مباشرة بمناسبة ممارسة نشاطه 

  .نفسیة العمیل و طمأنینة في 

معظم التشریعات و من بینها المشرع الجزائري ضبط لهذا المبدأ نطاق محدد سواء        

و ذلك حفاظا على سریة , من ناحیة المضمون أو الأشخاص أو حتى الزمان و المكان 

و رغم ما . الأعمال البنكیة التي تشكل جزء لا یستهان به في الحیاة الاقتصادیة عموما

مناداة بعض الفقهاء و شراح المبدأ من مزایا إلا أن له عیوب و التي السبب فيلي هذا 

القانون إلى إلغاء هذا المبدأ لما ینجر عنه من تهرب ضریبي و غسل للأموال قذرة 

إلا أنه یمكن التوفیق بین المزایا و العیوب بالخروج بجملة من التوصیات یرى . المصدر 

لتزام المشرع رتب عن مخالفة الإخلال بالا. أهل الاختصاص أنها تدعم السریة المصرفیة 

مدنیة بصورها العقدیة و التقصیریة و التأدیبیة , بالسریة مسؤولیة إما وفقا للقواعد العامة 

كما ورد عن هذا المبدأ جملة من الاستثناءات الحصریة معظمها تم , أو مسؤولیة جزائیة 

ضبطها بموجب نصوص قانونیة بهدف تجنب تمییع هذا المبدأ و تجنب إفراغه من 

. محتواه 



الفھرس



العامالفهرس
الصفحة                 العنوان                                                                   

عرفانوشكر

الإهداء

  06................................................................ماهیة السریة المصرفیة:الأولالفصل 

  07..................................................................سریة المصرفیةمفهوم ال:الأولالمبحث 

  07.........................................................المقصود بالسریة المصرفیة:الأوللمطلب ا    

  07........................................................تعریف السریة المصرفیة: الفرع الأول        

10............................................التطور التاریخي للسریة المصرفیة: الفرع الثاني    

  18...............................................الطبیعة القانونیة للسریة المصرفیة:المطلب الثاني    

  18........................................................................العقدنظریة : الفرع الأول       

  20..............................................................نظریة القانون العام: الفرع الثاني       

  21......................اقدیةالرأي الجامع بین النظریة التقصیریة و النظریة التع:الفرع الثالث      

  22.......................................................نطاق تطبیق السریة المصرفیة:المبحث الثاني

22.............................................النطاق الموضوعي للسر المصرفي : المطلب الأول    

  24.............................................شخصي للسریة المصرفیةالنطاق ال: المطلب الثاني    

  29....................................................................تقییم السریة المصرفیة:المبحث الثالث

  29.............................................................مزایا السریة المصرفیة:المطلب الأول

     29..................................................حمایة الحیاة الشخصیة للعمیل: الفرع الأول

  30.......................................................حمایة المصالح العلیا للدولة: الفرع الثاني

  31......................................................حمایة مصلحة المصرف:الفرع الثالث  



  32.......................................................مساوئ السریة المصرفیة: المطلب الثاني

  32................................السریة المصرفیة أداة تشجیع التهرب الضریبي:الفرع الأول   

  33.............................................السریة المصرفیة و غسیل الأموال: الفرع الثاني  

الواردة الاستثناءاتبالسریة المصرفیة و الإخلالعن المترتبةالمسؤولیة : الفصل الثاني

  37.................................................................................................علیها

  38..................................المسؤولیة المترتبة عن الإخلال بالسریة المصرفیة: المبحث الأول

  38...................................................المسؤولیة وفقا للقواعد العامة: المطلب الأول       

  39...............................................................لیة المدنیةالمسؤو : الفرع الأول         

  46...........................................................المسؤولیة الجزائیة : الفرع الثاني         

  52.................................................المسؤولیة وفق التشریع البنكي : المطلب الثاني     

  53......................................................تعریف المسؤولیة التأدیبیة: الفرع الأول        

  54.................الجزاءات التأدیبیة المترتبة على الإخلال بالسر المصرفي: الفرع الثاني        

  61......................................  الواردة على السریة المصرفیةالاستثناءات: المبحث الثاني

  61..........................................................................رضا العمیل:الأولالمطلب    

  61..................................................شروط الاعتداد برضا العمیل: الأولالفرع         

  63......................................................تطبیقات عن رضا العمیل: الفرع الثاني        

  68...............................................................وجود نص قانوني: المطلب الثاني       

  68.................................ردة في التشریع البنكي الجزائريالحالات الوا: الفرع الأول       

  69...............................................الحالات الواردة في قوانین خاصة: الفرع الثاني       



  75.........................................................................................................الخاتمة

    .ملخص الموضوع 

  .قائمة المصادر و المراجع
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